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خربجحت علينا هذه الايام ماعات مختلفة فيما بينهسا لا تشن 
إل على الاختلاف يتتدمها دوي القنابسلء والانفجارات. ولعلسة 
الرصاصس ودحان الحرائق . يلها سقرط الايا يدوت تميير» والدم 
المراق ترفع شعاراأً عمره أكثر من ألف وثلشمائة عام : الحاكمية ها 
الحم بما آنرل اله. . . 

فتعيد بحث آجواء الفتنة الكبرى. وتفوح رائحة الدماءء وتلوح 
أشہاح الخراب : حين تقاتل المسلمون؛ وسفكت دماء مسلمين بأيدى 
مسلمين » وانتهك مسلموب أعراض مسلمين» وخریت ديار مسلمين 
على أيدي مسلمين» وصيرت المسلم أقسى على أخيه المسلم من 
سو ته علی الیل ١ءء‏ و اشعکت نا ا کادت تحر ف الجميم . + 

واليسوم والعسدو يتسربص بنامن كل الجهسات. وعلى كل 
امسو يات وقي کن امات ۽ يصاصر من پحاصر» بثير القلاقن 
عد البعض ء ويفضتن بين هذا وذاك» ويبدمسر البعض الأحر. 
والمشك اتات الداعلية تأحذ بختاقنا وتتطلب جهسدنا وأهتماأمنا 
ووحدتتاء وحريتا فيما بعد المرب الباردة مهسددة ومشروع التلمية 
والتقدح على كف عفريت والاستعمار بعلل علينا عائدا ليستنزف مالم 
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يستنزفه من خيراتناء ريما ليحرر شهادة وفاتنا أو طردنا نهايا خارج 
الساريخ > بث عن وحدتا فلجد الشتات. احهتماسا منصسرفا في 
الاختلاف وجهدنا مبددا في الاقتتال إننا في حاجة لآن نفهم . إذ أن 
هذا التحدي الذي نواجهه لا يسر أحدا متا عن الجر . هل نة ساح 
للمزيد من الخلاف والتسزق والاقجال؟ ألا يكفينا مانواحهه من 
مشكلات وتحديات من الماء إلى امساسيات الضذه إلى الأطماع فيندا 
والهيمنة الرميربالية علينا؟ 


تحديات في دال الوطن تمس أساسيات ساتناء وتحديات من 
خسار ج لوعن تسن وجصودنا وارضشا. هن یسل فاثضا سن الوقت و 
فاضا من الجهدء ونحن المتخلفين» نصرفه في الاقتتال والتدمسر 
الذاتي في معركةء المنتصر فيها مهزوم مقدما في معركة المنتصر 
فيها حقاً من بتفرج عليناء من يصب الزيت على النارء فيدعم هذا 
الموضوع ل على أصوات القناإبل . لا على أضوا نيران الحرائق . 
بل نستمع فيه إلى صوت العقل ٠‏ ونسترشد فيه بضوء العقل الذي كرم 
الله الإنسان به وحث القراآن عليه حتى جعله شريضة على المسدم. 
اليس من الجائر آن نكتشف أن خلافا يشوم على وهم ضخمتاه حتى 
ذهبتا ضحيته؟ الس من الجائز أن لافنا ليس دینیاً کما بدعی ؟ 


ل شك أن الخطر المحدق بنا ل يمير بينناء بل يوصدنا شضا 
هدا م أيتاء وربما حو من بصب الزيت على النار ردا اشتیا 
فنفعل پآتفستا مايريده لتا وماعجز عته حى الآن: فيتو على التتمية 
يتو على التقدم فيتو على الديمقراطيةء فبتو على الحيات بتو على 
الاساام! 

اليس ن البجاتز أن دعوى الحاكية ل ليست إلا هروس من 
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مشكلات الواقم ٠‏ تجاهل الحاجة إلى الديمقراطيةء الحاجة إلى 
الجرية وتسويخ مدا للشرعيسة يتجاوزنا بقدر ما تفلت من أبديشا 
شرعيات الآنظمة الحاليةء فنكون كمن يتقي الرمضاء بالسارء ولن غير 
حت لو نجنا إلا في مبررات الانظمة الحالية أنظمة العسف والقهر 
والطغيان. بل ريبما نزيدها عسفاً وقهسراً وطغياناًء وتبقى المشكلات 
الي نعانيها حادةء نتراكم وتتعقد يومياء والتحديات الخارجية قائسة 
تتهسددنل وأرضنا تسلب مثا شبرا شبرا واقحامنا للدين يفقدنا أية 
أرخية للتقاهم » ودعري الحاكمية لله تتجسد في أنظمة تبحمح الطعبان 
السياسي إلى العسض الديني ٠‏ فتعاني الأمرين. 

أليس من واجبنا الديني أن نفهم حقيقة هذه الدعوى؟ اليس من 
الجسائز إنها۔ مع اقتراض حسن النية ۔ تطرح مشكلات على غير 
أرضتها فتذهب كل جهود الحل سدى؟ 

اليس من واجبنا الديني أن نفهم لماذا تظهر مجدداء ونحن 
نعرف عوامل ظهورها سابقاًء حتى إذا عرفا الأسباب الدافعةء وإن لم 
بعها رافعوحاء تکون قد وضعنا أیدینا على مواقع التأزم في مجتمعتا؟] 

إن حدفا ليس التجريم بى الفهم. إذ لا يجدي أن تضاف فرقة 
إلى الفرق المتقاتلة. ولا خحلافاً إلى الضلافات القائمة» ليس هدفنا 
تقديم مبرر إلى طغيان الأئظمة وقمع بوليسهاء يمتحها في طغيأنها 
وقمعها رانحة الضميسرء كما ليس في نيتنا تسويخ طريق القتابل 
والرصاص والاغتيالات وسفك الدماء وفرض الرأي بقوة الإرهاب. 
اليس من الجحاثر أن فهمنا يقودنا إلى أن المشكلة أعمي من أن تحل 
بالقتابن والاغتيالات وسفك الدماء وراب العمران. وأن هذه ستزيد 
أزمتنا تعقيدأًء وتعطي مبررا يسوغ طغيان الانظمة وقمع سوليسها 
واتساع سجونها. كما آنها لن تل بطغيان الأنظمة ولا بقمع بوليسها. 
اليس عن الجاثر أن المشكلة أزمة شرعية؟ وهل سيحل المشكلة إسناد 


4 


الشرعية السياسية إلى اله؟ إة عملياً سوف يمارسها أوصياء مفوضون 
لا يملكرن دلي ولا برحاناً ولا تفويضا إل ادعائهم كما أعلنه الخليفة 
العساسي المنصور «إنتي آنا سلطان الله في أرضه» هلل دينيا نحن 
ملزسوت بتصدیق دعوی ل“ بسند ها ال أدعاء المستفد منلها او في 
الحقيقة لا يسندها إل القوة!؟ إن التاريخ يخبرنا كم كلفشا من أرواح 
وراب وتخلف كل سرة صدقا يها من يدعي آن الحاكمية ل 
والتفويض له تماما مثل من يدعي الشرعية للشعب والسلطة له أو 
المللك اله وحو المتمتم فقط بخيرات الملكية. مما صير التاريخ نزوة 
حاكم ٠‏ والخيرات حكرأ على المترفين. 

إذا كانت الحاكمية له آلا يعني ذلك أن لا اكم على الاطلاق؟ 
وآن الآمة سواسية يملك فيها كل فرد حقاً مسأوياً؟ اليس أي شكل من 
أشكال التنويض. وتبحت آي اسم كان - ولاية الفقيسه مغلا يتشاقض 
بجذرياً مع ميدأ الحاكمية للف ويجحله مجرد مبرر لطغيان شحخص 
عانت منه الشعوب الويسلات في أرواحها ورزقها وعرضها وعمراتها 
وحسريتها وكرامتها؟1 إذ ماذا يسوغ الانتقال من مدا الحاكية تة 
المطلق إلى الحاكم البشري في الواقم؟ ألسنا عندما ندفم التحليل 
الموضوعي إلى أقصى مسدا نكتشف أن دا الساكمية فك يذغي 
اللحكم وبحرر الناس في تقرير أمورهم في ديمقراطية مباشسرة تسودها 
المساواة؟ 

إذن ما حقيقة هذه الدعوى؟ ولماذا تفلهر مجددا؟ 

دعونا شستكشف الحققة على ضوء العشل» همنا المصفة 
العامة للسلمين حى نين «. . . فتبينسواء آليس هذا مطل 
قرآئي 1٩‏ . 


T0: way, al mostafa.cam 


اللحاكمية لله 


الله الخيرء الحقء العليم بما تتخفي الصدور. القادر المادل. 
الغني . . . إلى لحر أسماشه الحسنى تعالى ء يحكم البشر. كم حذا 
راشع . إنه الكمال المطلق. من يعترض على هذا؟ سل من له أن 
يعترض؟ الله المثير فلا شر الله السادل فلا ظلم. الله العليم فلا 
تخفى عنه حافية ء الله القادر فلا قدرة لغيره. الله العادل إذن المسساواة 
بين الئاس . الله التي فلا فقر ولا حاجة ولا مجاعصة. الله الحاكي إذن 
فلا سحڪم ليره تحت آي ستار. 

عندئذ تفوز بحياة ل ظلم يعكرها ولا ساطل يشوبهاء ولا 
أستغاان ول“ اأضطهاد . ول" غي ولا قفر لا سيد ول“ مسود ل“ حشد 
ول صراع بل العدل المطلقء والحق المطلق . والأمن المطلق والامان 
المطلق . . . إنها باشتصار الجنة على وجه الارض. . . فمن يرفض 
الجنة ؟1 من لا يريد الجة؟! وحنل لحد آن يريد أو لا يريد وأن يرفض 
مع إرادة الله وقدرته. . ؟) ۰ 

ولكن للأسف ليست المشكلة هكذا. فعلى هذا الحو لا أخذد 
يعترض ‏ ولیس له أصاا أن يحترض. فارادة الله فوق كل إرادق وإنما 
المسالة هي حل هذا ممكن؟ هلل حكومة الله للناس ممكشة؟ كيف 
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نرف إرادته؟ کیف نین حکمه؟ کیف پنزل عقانه؟ کف نعرف 
مشيته؟ هذه الساؤلات تعني كيف نعرف ونتأكد أن هذه بالضبط إرادة 
الله ومشيلته. وذالا سكيم الله وعقابه. إن ل نشك في إرادة الله ولا في 
مشیشه» ولک نشلث في إمكانياتنا أن نعرف على وجه الدقة إن هذه 
هى مشيئة الله وحكمه وإرادته. إن المسألة تتعلق بنا كبشرء وتتعلق 
بامكانياتنا الاحاطة بإرادة المطلق ومشيته . إننا في حاجة ل جدال فيها 
لمن يَلْخنا إرادة الله ومشيته وحكمه ولهذا كان الرسول عليه الصلاة 
والسلام . 

وقد کان هذا ممکتا إلى سد ما عندما كان الرسسول (قلف) سيا 
يتنا فهو. . . بشر مثلنا يوحي إليهء فهو على هذا التصو العلاقة 
المطلوبة بيدتا كبشر. فهو متنا وبين المطلق فهو يوحي إليه: فيذا 
اعترضت المسلمين في وجوده مشڪلة او جر هم أمرء أو اأستعصى 
عليهم شآن. أو الث عليهم الحياة لتنظيم علاقاتهم. كان الحل في 
آية تحدد حكم الله وتوضح مشيثضه. وتن إرادته. فالرسسول (فف 
كان حلقة الوصل بين الأرض والسماء.ء بين النشر وال بين الديوي 
والالنهي ٠‏ يتوجه إليه المسلموت يطلبون رأيا أو حكماًء ويستفسروت 
عن عشيثة أله ويستوضحوت إرادته فيحدوت مابطلون بعد أن ينزل 
الله عليه الاجاية فترتاح النفوس وتطمش القلوب وينصاع الجميم . 

ذکن حذه الفترة الذهبية ما كان لها أن تدوم . فالر مسون بشرء 
لإوسا محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ٠4‏ بجرى عليه 
مايجرى على أمثاله البشرء فعندما أكمل الله دينه وأتم نعمته علينا 
«الیسوم آکملت لکم دينكم واتممست عليكم نعمتي ورضيت لكم 


را الاية +4 من سورة آل عمران. 
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الحاكية لله 


الإسلام ديناء توفاء الل فصار على المسلمين أن يتدبروا أسرحم . 
فالرسول (ياف) الذي كانوا يتوجهون إليه باستفساراتهم يطلبون رايا 
ويتلقون عن طريقه إرادة الله ومشيشه لم يعد بينهم . عندشذ كيف 
السبيل إلى معسرفسة إرادة الله فيما يعتسرض الحياة المشريسة من 
مست د اني 


كيف السبسل إلى تحديد مشيثة الله فيمايجري من متغيسرات 


الامور؟ کیفی السہین ای معرفة حڪم الله على وجه اليقين ؟. 


1 


هي وجود الرسول 


بالتأكيد ترك لنا الرسول (كق القرآن محفوظاً لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفهء بسا يحتويه عن احکام» وقرأعد ومبادیء وعبر 
أقران لم يشك فيه الشاكون مهما شططحراء ولا طعن فيه الطلاعضون 
مهما كان حقدعم . لكن المسالة ليست الشك في كتاب اله الموحى 
به إلى تي الإسلام > ولا اللعن فيه فإيماننا به لا يشزعزع» ويقيننا إنه 
كتاب الله ليس موضع سؤال. إنما السؤال: هل نفهم على وجه الدقة 
آباته ومبادئه وقواعده واحگامه وعبره؟ 


بالطيع لع يكن حذا السؤال مطروحا في وجود الرسسول (طاف)› 
إذ كان للمسلمين آنذاك الاحتكام إليهء وطلب عونه. فهر الناطق 
بالوحي «وما ينطق عن الهسوى إن هو إلا وحي يوحى» أدرى يمعاي 
القرآن وآياتهء ملم بمغاهيم الأسحكام والمباديء. فيفر لتا ما غمص 
علينا ويحسم ما الحتلف فيه فهمناء لكن هذه الرمكائية فقدناها مح وغاة 
الرسول ركف خاصة وإن الرسول (ل) لا يخلف في رسالتهء وليس 
في الإسلام حرمية ديية ولا مؤسسة دبنية تحتكر التفسير والفهم كما 
هو حال الكتيسة ويس لحد مهسا بلغ ادعاء السعطق اة عن 
الرسرل (#ة). فوفاة الرسول جعلت المسلمين بعده سواسية إا 
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ار سام ومسا الحكم 


لقنا من ذكر وأتلى وجمللناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 

عند الله آتقاكم 4 ليس أقواكم . ولیس آغناکم ولیس اعلمکم. 
وإنما أتقاكم . فالدين يتعلق جسوهرياً بالقوى. والتي لا بستوى فيها 
الناس فقط بل ربما يكون الاتقى الأقل سلطاناً والأكثر فقراً أو الأقل 
علماً فالتقوي ليست مرادضة لقوة السلطان ولا لكدرة المال ولا التمحر 
في العم . : 

عددثذ فان اختلاف الرأي والتفسير وباختصار الاجتهاد بصير 
أمراً ل مناص مثهء وهذا ما يناقضه جذرياً اللجوء إلى الإرهاب 
والقنابل والاغتيسال لأن في ذلك إرادة فرض رآي واحد بالقوة وفهم 
واحد بالإرهاب ولا يقبل الرأي الآخر إلا ميت كما يناقضه تكفيسر كل 
جماعة لغيرها. باعتار جماعة والصدة فقط تحتكر الحقيضة وتنطق 
بالحق . قأين هذا من المساواة ومن القبول بالاعتلاف؟) 

نحن نرف أن الرأى والتفسيسر والاجتهاد يستند إلى أحوال 
الئاس ومعاشهم › وحضارتهم > ومقدار تراکم محارفهم . وهذه تختلف 
من واحد إلى آغر. کماتختلف من بلد إلى آخر وبالاولی من عصر 
ای عصر. فڪيف يدعي التعددية من بغيل رابا غير-رأيه إل أشلاء 
مسمس فة ودسارا وحريقضاء هن يڪفر مرن ليس موافقا لقهمه أو تقسیره 
ویحل دمه ويح عرضه؟ 

ل ذال في ان عصر السوم ليس هو عصر المدينة المشورة 
بمشاكله وصعوباته. وتعفد المحباة فيه ومتاشحلها السياسية وال قتصسلاية 
والعلمية والتقنية والاجتماعية وعصلاقاته الدولسة وأوضاع المسلمين 
خحاصة في عالم اليوم . وكما يقول السمر قندي أن أمسور الدنيا مبنية 


اة 12 عر سورة الحجرات. 
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في وجود الرسول 
على المصالح العاجلة وذلك يحتمل الزوال ساعة لساعة. 


عشدثذ فان ربط الحكم . وهو تفسيسر هذه الأمسور المبية على 
المصسالح العاجلةء بتفسيسر معين ل غير وفهم محددء يحي من 
ناحية استبعاد كل الشسيرات والمشاهيم السمكنة الألخرى. حسذا 
ال“ستبعاد بالضرورة يولد العنض. ومن ناحية أخرى يقودء لأ مغرء إلى 
الطغيان. وعندئذ نكون قد انتهینا إلى عکكس مانريد نريد إقامة حكم 
الله فانتهينا إلى إقامة طغيان بعض منا يدعي أن تفسيره الألحق وفهمه 
الأو حد وإئى تأكيد محمد بن أحمد المهدي إنه «من شلك في مهسديتا 
وأنكر وخالف فهو كافر ودمه مهدور وماله غليمة» وهذا هو لسان حال 
كل الحركات والحزاب والفرق فالكفر إذن ليس بالل وسالإسلام بل 
بهذه الفرقة أو تلك وإذا حق "لكل فرقة أن تذهب نفس المذهب. 
فان كل فرقة حي بالنسبة لخيرها كفرء دمها مهدور ومالها غنيمة. ولا 
کان لکل ان يدعي هذا الادعاء فإن التيجة تكون حرب الجميع 
ضد الجميع » حرب أهلية إسلامية. فهل بهذا ننصر الدين والاخطار 
تحدق به وبنا؟ حل بهذا نحمیه ممن يريد به وبنا شراً؟ هل بهذا نقيم 
مجتمعاً إسلامياً قوياً متيناً في وبحه عواصف العلاقات الدولية والهيمنة 
الساتدة الآن؟ هل على هذا التو نحل متاكلا الاقتصساديةء وشوفر 
غذاءتا وندعم متنا قي عالم مضطرب؟! 


إن ما ننكره ليس «المصاكمية نش فكم نتمنى أن يتحقق ذلك 
وڪن ماننځره اي يدعي بعص اناس ابه الوصي ينا السارف سارادة 
الله الخبير بمسشيئتهء المحتكر لتفسير آيات القرآن وأحكامهء اليس في 
هذا ادعاء بآنه هو الله ؟ لانه بريد أن يحكم والحكم للا لكنه لا يلك 


رة) السمرقندي - ميزان اسول ص. 533. 
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الرس 9 مسالة ايحم 


في كل هذا دليلا ولا في حوزته تفويضاء وبدل السدليل والتفويض 
يلقي في وجه غيره من المسلمين المتفجصرات ويشعل الشار في 
بيوتهم »> ويسفك دساتهم . وحيثذ فإن كيم القوة هو الذي يسس 
ولیس حكي الله . ولما كانت جماعات أخرى تدعى نفس الإدعاءء 
فان لتا أن نتصور حجم الكارشة التي تحل بنا وسالاسلام وأهسرال 
اجيم بد النعيم الموعود. لقد هر ئي الالام ماين عام 800 ¢ 
و 1100م ما لا يقل عن ماتة فرقة. وهل يمكن أن تحصى خرق اليوم؟ 

إن الحاكمية لله تعني في الحقيقة الا حاكم وآن الناس سوامية 
أكرمهم عند الله أتقاهم . ولا يعني حذا حظر الاجتهاد والتضسير والفهم 
فهو حق لكل مسلم» ومنذ حوالي القرن الأول إلى أوائل القرن الرابع 
الهمجري فهر ما لا يقل عن تسع عشرة مدرسة من مدارس الفقه 
والرأي الشرعي ٠‏ ولا يضر الاختلاف فيه إلا إذا ربط بالحكيمء عددثذ 
فان التفسير والالجتهاد ليس إلا وجهة نظر النظام البحاكم مهما كان 
الشعار الذي يرفعه والمبررات التي يتلفح بهاء أو وجحهة نظر الحزب أو 
الفرقة» مسا بدي ل مسحالة إلى مقاومته بنفس الطريغةء فيجعل من 
الإسلام أداة صراع واقتعالء مبررا للسلطةء بدلا من مدر قوة 
ووسحدة. 

وقد تحاف المسلمون وضعفض الالام علدها أقضل وساب 
الاجتهاد وحذا بالضبط عندما صار الإسالام أداة حكي. والاجتهاد فيه 
صار اختصاصاً رسمياًء وفهمه وجهة نظر رسميةء وأي الحتلاف يعني 
معارضة السلطة والخروج على النظامء فيجلد أحمسد بن حبلء 
و سلب الحلاراج» ويأمر هشاعم بن عبذ المحلف بقطم یذی ورجلي 
غيلان الدمشقي وقتله ثم صلبه. . . إلخ. 

والضرر على الإسلام ليس في هذا فقطء بل أيضاً من حيث أن 
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في وجود الرسول 


تغير السلطة يعني في كثير من الأمحصوال تغيير التفسيرء وتغير الفهم 
والاجتهادء مما يعني ضصرورة قمع التقسير وال جتهاد السامعين » كها 
يعني کل عدا حر مان السام من تطور فهمسه والاجتهاد شه آعذا في 
أ تسار متغير آث الياة وتطورهاةً مما يدعي ال اسسام دون و انه 
حق - عقبة أمام تطور المسلمين وتقدمهم وأخذهم بنواصي الشوة التي 
ترهب عدو الله وعدوهم . ويجعل الخيار أمام المسلمين في وضعية 
زاثفة بين السلام او ل الام ا 


إن ال"جتهاد والتفسير والفهم أمر مطلوب والاحتلاف فيه قوة 
لارسلام وليس ضارا ولا يكون ضارا إل إذا ربط بالحكمء ولا يعني 
هذا إثه ليس للإسلام علاقة بالحكم كما يدعي بعض «العلمانيين» 
فالحكم في بلد إسلامي يستند ضرورة إلى الإسلام استناده إلى الاس 
الذين دینوت بال سلام > واد شرع نظام ما مایتعارض مح الرسلام» 
وإذاً ادعي نظام ما بأآته ل“ علاقة له بارسلا - أو دين الجماعة. فهذا 
ل يعني إل أنه لأ علاقة له بالناس الذين يثظمهمء إنه تظام طغيان 
فقي کم الشعب لا تطرح المسألة اساسا. ا المساة في جوهرها 
e‏ مصالح التاس : ويقمم حر باتهم » زی ارادتھیں وتاه ذدینهم 
ومعتقدهم ليس إلا احتقاره لهم وطغيانه عليهم في كل النواحي . 

إن المسألة في جوحرها مسألة ديمقراطية التظام» ومدى تأر 
الئاس فيهء ومساحمتهم في إدارة شحون حياتهم وخحضوخ النلام لهم 
ويس خضرعهم للنظام . عندئذ» ذا لم نفهم حقيقة الوضمع في 
عمقها فإننا نسفاطر بآن نستدل طغيانا بعطغيان اسوا وأقسی» إن المي 
ل يتعلق بأسلمة النظام. فنظام الطغيان إذا أسلم يصير أسوأ وأشد 
طغخياناًء إن الأمر يتعلق بتغيير طبيعة النظامء وليس أشخاصه أو 
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السكام 4 اة الحكم 


مناص عن ن النظام پکوب علی دين اناس ولیس النأاس على دين 
النظام . 


إذا ما تحقق ذلك فإن الاجتهاد والتضسير والاحتلاف في إطار 
سلطة الناسء سيكون رحمةء وقد فطن القدماء لذلك حين أعلنوا «أن 
في اختلافهم رحمةء» ويكون الفيصل في الاختلاف اعتماد الاس 
وقناعتهم بهذا التفسير أو بذاك دون أن يمتع ذلك المجتهسدين سن 
الاجتهساد والمقسرين من التفسيسرء ودوب الحاجسة إلى القنابسل 
والاغتبال . 


وما يدعم وجهة نظرنا أن القرآن. باعتباره صالحاً لكل زمان 
ومڪان وڏڪي یکوت كذلك فاته لا شی على مکان معن ولا زمات 
معين . وليس من المجدي ء بل فيسه الضسرر كل الضرر أن نقهم 
الالام البوم ونطق قواعده وأحكامه ومبادشه على خلفية مجتمع 
الهجرة أو الدولة الأموية أو العباسيةء وهتا الصعوبة التي لا يمكن 
مواجهتها إلا بحرية الاجتهاد والتفسيرء القاعدة العامةء أو المبداً العام 
أو الأسحكام العامة كيف تنطبق على هذه الجزتية وعلى هذا الإجراء 
وعلى هذه الحالة المعاشة بحل نسييتهسا. إن التغسير والاجتهساد لا معر 
منهء آخحذا قي الاعتبسار ظروف العصرء وأساليب الحا وتراكم 
المعرفة . والضرر هنا يأئي من ناحية قفل باب الاجتهاد والتفسير مما 
بجعسل مستحياا انطباق تغسير أو اجتهاد تم في حالة في العصور 
الأولى على حالة من وقتنا المعاصرء مما يولد القسر والعنف. وارغام 
الحالة على أن تستجيب لنضس مصطبات الصالة التي رتت الجتهاد 
والتفسير في الماضي . وارغام التاس والحياة على الجمودء ممايوهم 
بآن الإسلام ضد القدم. وهذا مالس حقيقةء وعذا الارغام من ناحية 
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في وجود اسول 


آأخحرى والقسر لا يتآتی إلا بربط الندين بالحكم. مما يجعل الحكم 
بالضرورة عطلغيانا وعسغاً. 

إن الخالق عز وجل يدرك سبية الحياة البشرية وتطورها وما 
بعحشريها من تغيرات وتفلاث. لذلكف كانت أحکام القرآن ومبادئه 
وقواعده عامة تنعطبق على كل مكان وفي كل زمان. ولا تنطبق في 
مکان بعینه ولا زمان بعينه ‏ بالطسع ل أعني بهذا المقيدة الثابتة أي 
الابمان بالله ورسله وكتسه. . .ء ولا العبادات فهذه بالضرورة ليست 
تاريخية ولا تتخير - وقد ترك لنا عز وجل أن ضوائثم بين القواعد العامة 
والمسادىء والاحكام وبين ظلروف ادا واسالیب معيي شتا وسر ةة 
مجتمعنا ”مما جعل الإأسلام دافعا للتقدم والازدهارء وعامل قوة وهيبة 
عندما فهم على الوجه الصحيح وليس قيداً يبشد إلى الخلف. 


إن المؤامة بين الأمحكام والقواعد والمبادىء العامة التي جاء بها 
القرآن وبين ظروف الحياة البشرية وتطورها التاريخي. والاجتماعي في 
كل عصر من العصور هي جوهر التفسير والاجتهادء وهنا نصود إلى 
ماسبق طرحه في موضوع التفسير والاجتهاد إن اقفال باب التفسير 
وال“جتهادء وربطه بالحكي. واحتكاره في نوع من الوصاية الدينية هسو 
كارثة على المسلمين. إذ تحل الدولة محل الدين. ويقدس الاحتهاد 
والتضسير أكثر مما يقدس القرآتء ويعبد السلطان بدل الله . 


لنرجع إلى حياة الرسول ر( لعلنا نجسد فيها مايقيدضا ويزيل 
الخموض عن أعيننا وبهدينا إلى الحقيقةء حين حيط باساب الربط 
ففي الفلاثة عشر سنة الاولى من الدعسوة والتي قضاها 
الرسول (كل داعياً في مكة لم يتطرق القرآن إلا إلى العقسائد 
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ااام 4 مالة اكم 


والألحلاق والدعوة إلى توسعيد اله وإقامة الدليل على وجوده. 
ويصف الحاة الأخرى بنعيمها وعذأبهاء ولم يظهر للرسودل (ك) ي 
توجه سياسي أو راي سسياسي خحاصة وإنه في مكة لم يكن يواجه نظاماً 
سياسياً بل نظاماً قبلياً. وقد عرض عليه المكيون تصويجه ملكا عليهم 
على أن يتسركة الدعوة إلى الإسلام. فرفض لآنه داعية إلى دين ال 
وليس زعيماً سياسياً والأسباب تبدو واضحة: منها أن الإسلام في ذاته 
ليس نظرية سياسية وليس نظرية في الحكم أو اللإدارة بل حو أرفع 
وأسمى من حبذ بكثيرء وذلك أيضا لان النظرية السياسية ونظرية 
الحكم مسالة تعلق متخي رات وظروف متبسدلة حسب أحوال 
المجحتمعانت وتطورها وانجازها العلمي » وعقليتهاء فهي إذن مسائل 
نسبية متغيرة مصطورةت ولو كان الإسلام نظرية في السياسة والحكم 
لكا الان أمام أمرين ٠‏ أما أن التطور الاجتماعي التاريخي يتجاوزها أو 
تجحميد حركة المجتمع لكي يعيش نفس اللظروف ونفس الاحوال كي 
تستمر صلاحية النظرية السياسية . لكن الله خالق السعطور والتغير سنده 
في خلقهء بعلم إذن أن تجميد المجتيع وسڪونه آمرا هو الذي قدره 
مستحیاڭ عند ثد شرع نا اسسكاماً عامة وقواعد وساديء لا تعيق سنته 
في خلفه» نسعی نحوها لا نرتد إليها أو تشدنا إلى الحذضف. 

كما آن الرسرل (لة) . كما اشسرفا ڏم ښواجه في که نظام 
حكم ولا إدارة ولا دولىةء فمكة ذات النظام القبلي لم تعرف الدولة 
ول السلطة السباسية وإنما واجه ثقافة وعقلية تقليدية محافظة 
ومعتقد انت بالية . 


ول شك أبضاً أن حدف الرسول (كف وفحرى رسالته كان نشر 
الدين الرإسلامي ولیس حکم اناس ول“ يوجد نص قرآني یشسر إلى 
صفة الحكم السياسي عند النبي ريق . بل بالعمكس هناك ماينفي عنه 


Z0 


في وجود الرسول 


للك . . . لست عليهم بحسيطر. . . ولا وکل . . ولا جبارا. . . سن 
نذيرا وبشيرأًء وليس في حذا تقليل من شان الإسلامء ولا أي حط من 
قدر الدعوة الإسلاميةء فالحكم أياً كان قي بلد مسلم لا بد وآن يذ 
ذلك في الاعتبار وإل طعن في شرعيته نفسها فالمجتمسع الإسلامي 
نظامه السيساسي لا يمكن إلا أن يستند إلى مبادىء وقواعد الإسلامء 
ولن نظام المحم « ال سلامي» لا بحي اتسر ورة اك المجتمسح 
إسلامي ٠‏ ريما بالعكس كلما الحينا على الحكم الديني كلما كان 
ذلك يعني فراغا روحياء اليس من الريب والمتناقض أن نطللب من 
الدولة فرض «الدين» علينا في الوقت الذي نريسد فيه الندولة حاضعة 
لسا إذا كان لها آن تفرض الدين اليس لها كذلك أن تفرض آمورا 
آخری. . ٩.‏ 


وعلی کل سال بطل الدین مسسالة كلية مطلقة والحكم مسألة 
هة جز تبه سي به ولیس اجب اوةه رسو انل ان n:‏ بالجزڻي 
النسي المتغير أبدأ ويدع الكلي والمطلق . 


فكيف نشا الارتباط أو الجمع بين الرسالة والسلطة الدنيوية في 
شخص الرسول (قلق ؟ 


لقد عانى الرسول رق وأصحابه من اضطهاد المشر كين 
وأدرك أنه آن الأوان ڏڪي يەخر ج سرسالته من مکة لینشرها بير فسائل 
السرب فكانت كما نعلم بيعحة العقبة والتي فها الأوس والخزرج 
عاهدا الرسول (# على نصرته وحمايته إذا انتقل إلبهم وأقام بينهم ٠‏ 
فكانت الهجرة عسام 622م . وقد ثترتب على البيعة وألهجصرة مترتبات 
كانت من أحم الموامل التي أدت إلى جمع الرسول (كجة) بين الرسالة 
والسلطة الدنيوية ل شك أنه فى سمقدمة الأسباب التي أآدت إلى مبايية 
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الالام 4 اة السكم 


الأوس واللخزرج للرسول ركف الإيمسان بالسدين الجديد دين 
الإسلام. لكن هذا لا يمنع اسیابا آخری. وان کانت ٹانویةں من آن 
تكون مؤثرة أيبضاً في هذه الييعةء ومن ذلك ساكان بين قبيلتي الأوس 
والخزرج من تالحر وعداوات تسمم الحياة في المدينةء هذا الصراح 
اللي الذي انهك القبيلتين ۽ خاصة في وجود يهود محهم » ومسا بقوع 
به حڑلاء مرن مضاقات وفتن ‏ وتفاجر بأنهم ااب دين سماويی 
وأهل كتاب ولا شلك أن وجود محسد (ية) وما اشتهر به من أسالة 
ونزاحة ورجاحة عقل (أدبه ربه فأحسن تأدييه)» إلى سانب أنه رمسول 
الله عربي ينطق العسربيةء وهو فوق كل ذلك محايد ليس أوسياً ولا 
خزرجيا مما يجعله مقبولا عند القيلتين » ويمكنه من حل المنازعات 
وفض الخلافات. وهو دور في الأساس تەحکیمي ولیس دور اکم 
لن شسرعية قراراته وإجراءاته في حل الخلافات تستند إلى الول 
وليس إلى الفرض. لأ شك أن كونه رسورل (كلف الله بؤثر ابابا في 
هذا القبود الذي تمتع به بيتهم ٠‏ دون آن پجعله مجرد حاکم يأر 
فيطاع ٠‏ كما أن كونه نبي عربياً يفقد اليهود حجة التغاخر على العرب 
ول“ شلك أيضا أن الرغبة عند عرب المدينة في لهسا مر كز العرب 
سدلا من مكة. وإشسارة إلى التنافس بين مكة والمديلة. فيان انتتاز 
الرممول رقف إلى المدينةء وصيرورتها مركز اشعاأع الدين البجصديد. 
سوف يضعف مكة بفقدها مصدر قوتها بين العرب أي الأصنام . والتي 
كانت تجعل من مكة مركز العرب الديني . 


ل شك إذن أن دخول الاوس والخزرج دين الإسلامء» سوف 
پجحفهم بتجساوزون خلافاتهم وعداواتهم القبليسة ويؤسس ينهم رابطة 
الدين الإسلامي أساسا لعلاقة جديدة مبية على الاخوة في الإسسلام 
وليس على الانتماء القبلي . كما أن وجود الرمسول (يقة) يحطي ليذه 
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في و جود الرسول 
الرابطة دعماً لا يقدر بشمن» ويجعل المدينة مركز اشعاع حضاري . قد 
ل يكوت الوس والخزرج واعين تساماً بكسل هذه السوامل ونتائجها 
دون أن بفقدها مالعبته من دور في بيعة العقبة: واي بسوجبها انتضل 
الرسوك (قق) إلى المدينة لفك الحصار على دعرته., 


لكن اتتقال الرسسول ريي) إلى السديشة ومحه أصحانه 
المهساجحرين فسح مرحلة جسديدة تختلق عن مسرحلة الدعسوة والتشير 
المكية. لقد وجد الرسول ( نفسه مسئولاً عن شتون المسدينة إلى 
جانب مهمته الأساسية وحي تبليخ رسالة الإسلام . لقد وبجد نفسه من 
اليداية مرجعاً للاوس والخزرج من ئاحية والمهاجرين الذين عاجسروا 
معه من ناحية أخرى. لقد أخحذت جماعة ججديدة في النشوء متجاوزة 
السلاقات القبلية وتناحصراتهاء. وكذلك فيمسا يتعلق بوجصود اليهود في 
المدينةء إن اتضاق العقبة ليس فقط إعلان دول الاوس والضزرح 
الإسلام . بل أيضا قبول محمد رسول الله حكماً فيما بتعلق بحلاقات 
الوس والخزرج واليهود وأيضاً المهاجرين من المسلمين» وما يطلب 
ذلك من تنظيم وإدارة إن اللخلاف بين الاوس والضزرج وبي حولاء 
واليهود جعل الرسول (كث) حكماً في أمور المدينةء لكن انتقاله إليها 
مح المهاجرين أدى إلى نشاة جحماعة جديدةى أو بأدق تحير بدايه دي 
الآمة العربية بذاتها كأمة مما تتطلب من الرمسول (لق دورا إضافيا 
يتمشل في قيادة وإدارة هذه الجماعة الجديدة إن وعي الاأمة بذاتها 
آبرز حاجتها إلى نظام بختلف عمسا كانت تعصرفه في حيساتها القبليسة. 
لکن دور الرسول (يڳ هذا هو دور تاريخي اکثر منه ديني . 


کھا أن هجرة الرسوك إة) و اداه أت أف غير انت جیلو به 
في العلاقة بين المسلمين والمشركين من أحل مكة. فالصراع لم يعد 
محلا داخل قریش. بل صار حارج قریش . وآدرکت قریش حطر عدا 
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سكام وهسالة الحم 


التغييسر علها فاخحذت تبظم نفضسهاء وتعقد التسالضات وتعد العسدة 
للقضاء على الرسول رليف وعلى الإسسلام والستعداد لمهساجحسة 
المديثة عسکریا شد تەحو لىت قر یش ی السار ةة اللتافة ای 
بطم اه » وها افتضى دذڭ من ضسر ورة التفكبر في اة 
وبالضرورة الفادة والتدير و ند ال“عدة , سسب الجنفاء ء دفی ید ۱ 
يتمٹل اتون من دور حکم إلى دوز سپاسي صار لی اسرسون إ) 
القيام به إلى جاتب مهمته الأساسية. 


إن هجرة الرسسول (يق) وأصساسه ومحاولات قريش تاأليب 
القبائل العسربية عليه ومحاولات المسلمين افشال هذا التحالف 
وکسب تحالفات مضادة آدی إئی عکس ماتریدہ قشریش : ادى إل 
تعريب الصراع» وحذا ماآدى إلى وعي الامة العربية وبداأية خروجها 
من النظام القبلي إلى الث عن نظام متاسب. 

هذه الاعتبارات أدت إلى ما يشبه «الدولةء دولة المديدةء لكنها 
دولة شخصية إلى أبعد الحدودء فال"عتارات ليست عضائدية ديشية 
ماحضة. رغم مالهذه من أهمية وتأيسر لا ينكر ۔ ولكنها اعتبارات 
تاريمخية اجحتماعيةء لقشد وجد الرسول (يمق) والمسلمون معه انهم 
محاطین بالعےداء. وتهديسدات المشركين . مما استلزم تنظيم 
أتشسهم . . . وإعداد العدة للمواجهةء وعندثذ فان التنظبم السياسي 
يصير أسرا لا ماص منهء ولكن نظرا للظروف الراهنة آنذالا. 
والعلاقات القبليية الساشدةء والتي لأ نعتقد أن مجرد دول الناس 
لاإسلام قد قضى عليها حال ونهائياًء ونظراً لعدم خبرة العرب بتنظيم 
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في وجود الرسول 
الدولة والادارةء جعل الثابت الوحيد. السواة الأساسية شخصية 
الرسوك ریق ۰ لیس کرسول فقط بل أیضا بمیزاته الشخصية من نزأهة 
وأمانة وعدالة وصسدق إي سانب آنه ليس منتميا لاي من اشن 
المدينة مما جمل قيادته مقبولة ومطلوبة من الجميسع .. وهكذا تأسس 
الربط في شخص السرمسول (كف) بين الرسالة أي السدين والحكم 
السياسي أي إدارة شون الجساعة. إن الملاحظ حى بومنا هذا أن 
المسدميون حين يجدوب أنفسهم قلة في وسط معاد من اضفار او في 
وسط دیانات آخری فإن التوجه صو رأنطة سيساسية يصير مرا لازا 
ويصير الإاسلام هوي د ولیس دیا فقط. كما نلاحظ أن الطابع الشخصي 
للدولة يسم كثيرا من الدول الثامية حين تفتقد كل الروابط وتختلف 
التكوينات الجتماعية والعرقية يصير «الشخص» ضامن وحدة الدولة. 
لكن بين هذا الواقع التاريخي وبين القول بالدولة الدينية اختلاقاً 
لسغا . 


د للف ۽ اتساد الديني والسياسي في شخص الرسسول ( 3 
هو أيضاً لصفات ومميزات لا تتوفر اظلاقاً لغیره» فهو رسول (کاق) أو 
يوي إلبه ويفشسر الوسجي بسا يسه عملي وڏڪن غيسرء لا يمجن أن 
يمع السلطة الدينية والسياسية ذلك لان محمد رقجق) أخر السرسل .› 
فما سنه غیره لیس إلا اجتهاد يمکن أن يؤخذ به ويمکن آل بؤحذ. أن 
اتبحاد أت المتلفي عر السماء بذانت الساكم وقاقد التجربة قد انتفى 
بموت الرسول (4ي . 
إن الي رق جسم في شخصسه البوءة وخي تكليف لهي ۽ 
والقبادة الملنية وهو واقع تاریخ › رغم کل الميزات التي يمتح بھسا» 


والي مليحته اباسا انوع والشبوك بقیادته ۽ i‏ انه م ذٺك لم ل بنقطم 
ی هش اور اناس والأصد بر أيهم ۰ وضو في هدذ پسون شه ل“ بجي 
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السام 4 مسادة اكم 


تجاهلهاء لقد کان يحرص على الشميز داثما بین ماهو وجي وبالتالي 
ل بتاقش وبين ماهو رأي شخص واجتهاد منه قابل للنقاش. وفي هذا 
تمرز بقوة أمانة وصدق الرمسول (كلف). ولا غراسة في ذلك فهو يسن 
قاعدة لحضارة جديدة. لقد كان بامكانه أن يأمر فطاع اليس حر 
الرسول الموحي إليه وهو القائد الذي لا أعتراض على قیادته؟1 لكنه 
لو فعل هذا لصار سنة بعده ولاستحالت الديمقراطية ولامتنع على 
الناس بعده تدبير أمور لم تعترضهم في حياة الرسول (طف . 

فما ثبت بالدليل إنه حاص بالرسول رك لا يعد تشريعاً للاامةء 
ويلحق بذلك اجتهساداته في الأمسور الدنيسويسة الشائمة على مراعساة 
المصلحة في وقته كتنظيم الجيوش. وكما يذهب الآمام القرافي فان 
مافعله الرسول (ك) بطريق الإمامة كتغسيم الخنائم أو تفريق الأموال 
وغيره فلا يجوز الأقدام عليه إلا باذنه أي أنها لا تعد شرعاً مقرراً إل 
ساذنهء وتتسوقف في العصور العالية على . . . مراعاة المصلحة التي 
رعاها الرسول (5ل3) . 


إن فى هذه السنةء التميبز بين ماهو وحي وماحسو رأي واجتهاد 
من الرسول (قة). يكمن التميسز بين ماهو ديني وماهو دنيوي ٠‏ ولم 
بکد ع الأوروبيون شيا فيما يدعونه علمانيةء فهذه ليست إلا اقتباسا من 
سنة نبويةء ألم يذكرنا الرسول دائماً بأننا «أعلم بشئون دنيانا»؟٠‏ 

لقد عود الرسول (كلق) أصحابه أن بسالوه. إذا مساوجههم أو 
أرشدحم ٠‏ آحو وحي إللهي أم حو الرأي والاجتهاد؟. ويقصدون بذلك 
انه اڻ کان وحیا فليس إل السمع والطاعةء وإن كان الرأي والاجتهاد 
فإنه يكون قابلا للنقاش» حل نسمي هذا ديمضراطية محسد (يقاق قبل 
أن يشيع المصطلح نفسسه وعندما كانت أوروبا غارقة في الظلام؟ 
اليس في هذا عبرة لكل حاكم أن يقسل محمد الرسول نقاش رايه 
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فې وجود الرسول 


واجتهاده» اليس ادعاء آي وصابة يتناقضس جذريا مع دو سء اأسنة؟ 
إدا كان الرسول (كيق) يطرح رايه واجتهاده للنقاش. بل يحث عليه 
«انتم أعلم بشئون دنهاكم» ولم يستعمل كونه رسولاً حجة لفرض رأي 
ولا لقمع أجتهاد مجتهدء وعو الرسول الموحى إليهء فكيف نقبل ذلك 
ممن ليس رسولاً ولا يوحي إليه بحجة بعض الالمام بالدين 1۹ 

ولكن إن كان الجمسع ممكداً في شخص الرسسول (كف) بين 
الوءة والقيادة المدنية لأسباب تاريمفية واقعيةء وهذا ما أعطى الايحاء 
بوجود حكومة دينيةء إلا أن استمرارية مثل هذه الحكومة المغترضة - 
إلى جانب ماسيق وإن قدمنا۔ يتطلب استمرارية الوظيفتين : النسوءة 
والىزعامة المدنيةء لكي يستمر اتصال الأرض بالسماء. ولكن كما 
نعرفب ونؤمن محمد (كق خاتم الآنبياء ولا نبي بحده. وعندشذ تكون 
الوظغفة الأولى «السوءة» قد انتهت بوفاة محمد (يلة)» واأسشسردت 
الحاجة إلى الوظيفة اللانية ٠‏ «القيادة المدئية». وكما نصرف واقتده 
بالسنة البوية نفسها والتي أشرنا إليها في تمييز الرسول (#) بين ماحو 
وجي وساهو راي واجتهاد فإن استمرارية ألوظيفة اللاية وحدها 
ل“ يععلي إيدا للحكومة صفة الدينية؛ فهي في ګل الأسصوال حكومة 
راي واجتهاكد. 

فقي مجال الرآي والاجتهاد لم بنزء الرسول (كة) نضسه فيما لم 
پوحي إليه به واقر بامكانية الخطا فيما يصدر مشه كإنسان ولم يدع 
معرفة الغيب ولا مافي الصدور دإنما آنا بشر وإثكم تختصمون إلي. 
ولعل بعضکم آٺ پوت لحن من بعض فأقضي له ہما أسمع» فمن 
قضبت له بحن اه فأنا أقطح له قطعة من نار»'“ فکيف يمن ليس 


() سحيح سلي 5| 199 الخاري. 3| 172, 
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الواساا 4 م اة الحجم 


وسو أن يدعى ما لم يدعيه الرسسول ريق للضسه؟ ول“ ساس من 
الإشارة إلى ماوجههه الشرآن أحيانا إلى الرسول (قق) من لسوم 
وتصويب ليذكرنا بآن الرسول (قة). فيما لا موحي إليه سه» هو يسر 
مثلنا فكي تصدق «عصمة الأئمةء؟ 

إن هذا الجانب المهم من السنة العملية يتم تجاهله لصالح 
نزعة تيوقراطيسة ليست من الاسلام في شي ء٠‏ لقد أمر المرسول (كقف) 
سالمشاورة ليقتدي المسلموف به في الفعل نضسه وليس في محتوادء 
فما حدت يوم بدر حين نزل الرسول (كقق منزلا رآه الجباب بن 
المنذر غير مناسب. فسأآل الرسول ريف : أمسزل انزلكه الله ليس لا 
آن نتقدم ولا أن نتأحر أم حو الرأي والحرب والمكيدة؟ فأجاب 
الرسول.(&): إنما حو الرآي والحرب والمكيدة. قأشار الحياب 
بالثز ول حول الما حتى يشرب المسلمون ولا يشرب أعداءهم فقال 
الرسول ريق «لقد اشرت سالرأي . لم يخضب الرسسول (قلق) ٠‏ لم 
يتمسك بالرآي ولم يتصلب في الموقض لقد قبل المشوررة راضياء 
آليس قي هذا عبرة لمن يعتبر. ألم يقل الرسول (4#) لبي بكر وعمر 
«لو اجتمعتما في مشورة ماخالفتكمةل؟ إن الامثلة عديدة تين أن 
الرسسون ر كان ييي دائما بین ماهو وجي «دين» وماهو رای 
واجتهاد «دنيا وإن كان الوحي ليس محل نقاش. فإنه بحرض على 
نقاش ار اي وال جتهاد وهذا عکس مانشاهده اليو م عند ال“دعياء) انهم 
يستخدمون الدين لقح الرأي واللجتهاد. 
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من زاوية القران 

لث ال“مر من زاوية أخرى› لرجم إلى القرآن شريعتاء سل 
في القرآن نظام سياسي ٠.‏ نظام دولسة وأساليب عملها وطرق تيسن 
أشخاصها؟ . 

إذا كان الجواب بنعم فستكون أول من يأحذ بهء اليس القرآن 
شريعة المجتمح؟. 

ولكن معمرفتنا بسالقرآن وهو كتايسا المقدس» وحساة 
الرسول (#) وهو الموحى إليهء وحنو ولا شك الأعلم بمعاني القرآن 
تجحسل الجواب سلبا لقد -صرص الرسول (ة) على تعليم الاس 
دينهم وعباداتهم وفراثضهم وتشظيم بحعض شثون حيساتهم استنادا إلى 
نصوص القرآن. لكنه ترك مسالة القيادة والتنظيم السياسي وما لم يسرد 
ذكره في القرآن شورى بين المسلمين ولحكمة نقدرها الآن حق قدرها 
توفى الل الرسول ريق سين اكتمل الدين وأتم الله نعمته عليناء ولم 
بنشطره حت اكتمال الدولةء فالرسسول (قق) لم برك مژسسات 
سياسية» ولم يحدد أساليب عمل » ولا طرق تعيين الأشخاص ولم 
يبوص حتى بمن يخلقه في أمر الناسن» لقد ترذ صحابه حوله يجمعهم 
اسان ولیس نظام دولة. فلو کان لة نظام سيساسي نظام دولة في 
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الاسلام ومسألة الحكم 


القرآن هل يخفل الرسول رل عن دذللك؟ وإذا حدث أل يذكره اله 
وقد فعل في أمور أخري؟ اليس في هذا ميزة الإسلام وحكمة نقدرها 
الي حن قدرها؟ 

إذا كان ثمة نظام سياسي ديني نص عليه القرآن وأكدته السنة 
قول وفعلا فان مادار في سقيفة بني ساعدة حين وفاة الوسول (كلف) 
ليس فقط لا جدوى منهء بل أيضاً خروج عن النص وعن السيرة وحذا 
ما ل“ نستټده في صوايه ل بطع طاعن في إبماتهم ووفاتهي عندئذ فان 
حلاف السقيفة لا يعني إل عدم وجود نص وعدم استقرار السنة قول 
وفعلا على أسلوب سياسي محدد مما يجعل المسألة سياسية مدنية 
بين مسلمين ء إن وعي الأمة بذاتها وحاجتها إلى التنظيم سرزت أمام 
المجتمعين : إن عليهم إنشاء دولة بعد أن تركت وفاة الرسول (ققلف 
فراغاً أو العودة إلى النظام القبلي وانتكاب وعي الأمسةء هذا هو 
جوحر المخالاف. 

غد ورد في القر آن مانراء بمت بصلة لمساة الحكم في نتقاط 
هي : غفالقرآت يشير إلى الشورى طوشاورهم في الأمري'“ هذه الآبة 
تزلت بعد معركة أحد حين خضب الرسسول (يتا من الذين أشاروا 
عليه وآخذ بمشورتهم وماكان لذلك من نتاشج . لكن القرآن بؤكد في 
هذه الآية للني ريق وللمسلمين من بعدى إن أضرار المشورة أقل 
من الأضرار التي تترتب على عدم المشورةء وهذا تأكيد من ناحية 
على أن الحرب مسألة تخضع للشورى وليس للوحي . فهي مسألة 
تخص الناس. ومن ناسية أخرى. اليس من الممكن أن السواقعة 
نفسها الشورى والتتاثج التي ترتبت عليها قصدت لحكمة اثبات مبدا 


رة الاية 159 من سورة آل عمراتة. 
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من زاوية القرآن 
الشورى حتى وإن قاد إلى الضرر باعتبار أن عدم الشسورى يظل دائيا 
الأكثر ضررا على الجماعة؟! نحن نعلم ونؤمن يقيناً أنه لم سرد شي ء 
في القر آي لیس ووا س ة ي فئماد! تتغافل E‏ اة نا؟ ١‏ 


م بتناول القرآب الشسورى في مجحمل تعديد صضات المؤسنين 
¥. . . وامرحم شوری ينهم 4 جاعلا الشورى من صقات المؤمنين 
أليس في هذا تكمن روعة الإسلام؟ أن يجعل الشورى - أو مايعصسرف 
الآن بالديمشراطبة - صضة من صفات المؤمنين لا يكتمل إيمانهم إلا 
بممسارستها في وقنت ساد فيه الطغيان العالم وغرقت فيه أوروبا في 
للام القهر والستعباد؟؟. 


أليس حرمان المسلمين من ممارسة الشورى تحت أي ستار 
كان مجالس الشورى»ء مجالس النراب. .. إلخ هو حرمانهم من 
صفة من صقات الإيمان لا يكتمل إيمانهم إلا بها؟! 

ولیس هذا فقط ما نستفيده من الأيةء بل أيضاً فيها تأكيد على 
آن ما بخص الناس وحیاتھم یجب ان یکون شوری بهم ولیس وحياً 
پو . حل طغاة ايوم من ملوك ورؤساء وڑعماء بحوب حذه الحطبغة؟1 
أليس ادعاء حكومة ديئية نفسه يتناقض عم هذا المبدا الصريح ؟! إذا 
كانت الشورى صغة من صغات المسلمين المؤمتين كالصااة والصوم 
والزكاة فهل يجوز حرمان المسلمين منها وممارستها يابة عنهم تحت 
اي ستار کان حتی لو كان حكرمة الفقيه؟1 إن هذا جائز فقط إذا 
جازنت الصلاة والصوم نياسة عن المسؤمنين تكلف بها جهة أو جحماعة 
معينة» عندئذ فقط تجوز الشورى نيابة عنهم . والشورى ليست فقط 


و الاية 38 من سورة الشوري. 
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الإسلام وسسالة الحكم 
في الجزثيات» سل تعني أساساً الشورى في طرق وأساليب تطبيق 
الشوري . 

ولم يفصل لا القرآن شكل الحكومةء ولا تنظييم سلطاتهال ولك 
اختيار أهل الحل والعقد ولا إن كان ثمة حاجة لأهل حل وعقد. لأن 
هده التقصيلات تختلف من ناحة باحتلاف الزمان والمكان ولان ذلك 
نفسه موضح شورى. أن الثاإبت والاساس وفقاً ذلاية إوآمرهم شورى 
بيتهم 4" إن أمر الناس بخص كيل المؤمنين. فالضمير «هم» يعني 
كل المؤمنين > وأي ممارسة آحرى تعيب هذا المبدا أن لي تبطله. 

إن القاعدة الامساسية المطلقة.ء والتي قد نفترب منها في 
الممارسة وقد نبتعد تظل حي الشورى بين كل الناس في أصورحمء 
في الآبة «وأسرهم شررى» بينهم كسافي الآية لإوشاورهم في 
الأمر 4 لا بوجد تخصيص في ممارسة الشورى ولا تحديد لسن 
يستشار. من أين إذن جاءت مجالس الشورى وولاية الفقيه؟ الست 
اغتصاباً لحق كل المسلمين ؟! 

إن المبدا مطلق ء والمعنى كل المؤمنينء إن أهلى الشورى حم 
جمهور الأمةء فكل مسلم بالغ عاقل هو من أل الشورىء لقوله 
تعالى : #وشاورهم في الامسر4 لوآمرهم شوری نهم 4 
فالضير «حم» يود على الجميع لأ تخصيص فيه ولا تعيين . أا 
تقسيم الشورى إلى مستوى متعلق . . . بأعل الحل والعقد وأسل 
اللشورى الفنية. . إلخ فهذه مسائل اجتهساديةء تعتمد أساسآ على 


OY‏ الأية 35 عن سورة الشوري. 
و2 3) اة 159 من سورة آل عمران. 
47 الاية 38 من سورة الشررى. 
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عن زأوية الفرأن 
الشورى بمعناها الواسسع وتستمد متها شرعيتهة ممابجعل من غير 
الجائز أن عذه الاجتهادات تمتلك من السلطة مايتجاوز مصدر 
شرعيتها. 

مع ذلك وإن كان المبدأ مطلقأء لكن أساليب التنفيذ تأثر ولا 
شك بالزمان ودرجة الحضارة والتشدم» ولهذه الحكمة ترك القرآن 
الشورى مرسلةء لكن الشورى تظل أساسا شوری حتی في اسلوب 
الشوری نفسه. 

إن الابة لوامرهم شوری نھ چ0 والابة #, . . وشاورهم 
في الأسر 74 يحددان الأسلوب والمسوضسوع من حيث المسدأ 
فالأسلوب هو التشاور بين كل المسلمين. وتركت كيفية ذلك تتحدد 
وفق ضرورات التطور التاريخي وال جتماعي سير نحو انطباق المبدا 
«الشوری» على الواقسم «الأمة حين تصير الشورى شورى بين الأ 
بآسرها. 

أسا الموضسوع فهو مايتعلق بشثون المسلمين المشار إليسه في 
الآيتين ب المي فالامر مقصود به كل شون المسلمين من صحة 
وتسلبم ۰ وصناعة وييثة وأمن » ودفاع » وإنتاج» وتجارة. . . ومعنى 
ذلك آن القرآن في هاتين الآيتين - كما في غيسرهما- بقر بوجسود أمور 
متميزة عن الدينء ترك القرآن الفصل فيهاء ليس لطاغية ولا لوحي أو 
فقيه أو مجلس . . . بل للمسلمين أنفسهم عامة. 

إن الأسلوب نص عليه القرآن صراحة ب «الشسورى» بين كافة 
المسلمين ‏ وموضوع الشورى «الامر» هو أمر بحميع المسلمين . اليس 


() الاية 28 من صورة الشرري. 
اه الابة 159 من سورة آل عمرك. 
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ال لام 4 اة الحم 


بعد ذلك أي تمثيل أو انابة زيف وتدجيل ؟ 
ولا يمكن تفسير الابتين بغير هذا فالاسورى ليست بكل تأكيد 
في أمور الدين. ففيها اجتهاد وتفسير ويس شورى» ولم يطلب القرآن 
من الئبي مشورة المسلمين في أمر دينهم بل في أمر دتياهم. عندئدذ 
فان التص القرآني على أن الشورى تكون في أمور المسلمين يعني أن 
نا أموراً ؛ بيقر الإسلام بتميزعا عن الدين وماتتعرض له من تغيرات 
وتطورات ومستجداست وذلكث بر بط دامر بالض مسر هم والدي يعني 
إنها تهمهم وعليهم و دحم إدارتهسا وقد طلب القرآن مشسورة 
المسلمين في أمورحم أو في «الأمر» أي فيما هو غير الدين متميسز عن 
الدين مرن أمور الدنيا والحياة المتطسرة والنسبية وليست الدولة إل 
الا هتسام بهد «الأهر» فاي دوسة ديية سرعموت؟ إن هم > تي 
المسلمين النذين عاصروا الرسول فقط. بل تعني كل المسلمين 


بال“مس واليوم وعدا 


ول يمكن اتحجح بآن ذلك يعي استشارة الصاكم للمحكومين 
اد بالمسر الصادر لر سسو ن (E‏ دجسو رة المسدمين ۱ إا ادعی 
الحاكم البوة فالأمسر موجه لبي (كك) وليس لحاكم. ويوفساة 
الرسول ر( صار الناس سواسية في السورى حتى وإن كان الواقع 
التاريخي يخال ذلك فالواقع ليس داثما وبالضرورة معيارا للمبدا. 
وحذا عبن الصواب . الاس سواسية في المشورى - فالامر 
أمرحم. مما يجعل الإسلام عقلانياً أكثر مما يتصوره كرون حتى من 
المسلمين أنفسهم ‏ وبجعل جذور «العلمانية» في الإأسلام أقرى مما 
يحتقد. وإن ظهورها في الغرب ليس إل بسأئيسر اللاسلام والحضارة 
السلامية. 


من هذا كله يؤكد القرآن الشورى. وبکل تأكيد الشوری لا 
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من زاوية القرآن 
معنى لها في وجود نص وبالتالي التأكيد على الشسورى يجعلا نتيقن 
أن هناك ما لم ينص عليه في القرآن وشرك للشورى بين المسسلمين. 
وما لم ينص عليه حو «الأمر» أي أمر المسلمين في حياتهم ودنياهم . 

كذلك عناك اشارات اأحرى في القرآن قد يشتبه على بعضناً 
المر فيعتعد ماذات صلة بالحكم السيساسي ٠‏ غير أنها ليست كذلك 
كالحكي والتسحكيم طوإذا حكمتم بين الاس أن تحكموا بالسدل 0<4 
فالحكم هنا ليس بالتآكيد الحكم السياسي » لآن ذلك لو صح لناقض 
مدا الشوری. بل له معنى قضائي قاشوني ٠‏ فالعسدل مطلوب لصالح 
حياة الجماعة في تطيق الغواتين المعالبحة والمنظمة لأآمور الجحماعة 
كما له معنى التحكيم بين المتنازعينء وهو مطلوب أيضاً في تسطبيق 
أحكام الشريعة. أما في السياسة فالعدل إلزام من الجماعة وليس 
التزام خقط والآية تشير إلى الحكم بين الاس ولیس حكم الاس 
مما يعني أن الابة تععلي للحكي معنا قضاثيا ولیس سياسيا. 

إن ماورد فيه تص لا يثيسر مشكلةء بل المشكلة فيما لرا على 
الحياة يسبب التطور والتغبرات الاجتماعية ونشرء علاقات جحديدة 
تتطلب ضرورة تشريع ما ينظمها أي مايقرب كيرا من موضوعنا 
«الحكي السياسي » والذي يشير إليه القرآن بمصطلح الامر والذي تركه 
دون تمحدید ولا توضیح › وأمرهم شورى بينهم» وشاورهم في الامر. 

وفي الآية لياأيها الذين آمنوا اطيعوا اله واطيعوا المرمسول 
وأولى الأمر منكم ٠4‏ والتي كثيراً ما يعحجج بها أدعياء الوصاية. فان 
الآمر فيها يسختلف عما يزعمونء فالامسر هنا مايخص الحياة الدذنيوية 


إت الاية 58 مرن سورة السا . 
(2y‏ ية 59 حون سو رة اسسا . 
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الإسلام ومساألة الجكم 


وعاطرأ من تغيرانت وتطورات وعلاقات منل أنظمة الحكم والاقتصاد 
وكسب العيش وألدفاع والصسحة والتعليم . . . واضح أن الضرآن تركها 
دناس صاب الشاك بضرروت فیھا ما بریدون. سسس لر وفهم 
وأحرالهم ومستواهم المحضاري مشتر طا في كل ذلك الشوري. فالامر 
هتا آيضا يستند إلى الشررى ويستمد شرعيشه من الشورى ولیس عن 
آي صفة دينية أو غيرهاء وحتى إذا أخحذنا بااتضسير الشاثعء من النذى 
عل أولياء الأمر اوا للامر؟ أما إن ذلك كان وغفق الشوريى. وفي 
هذه الحالة فان الأمر بر جسم إلينا وأسا أن ذلك كات بطريق آخر فهو 
إذن ضد الشورى ول طاعة لهم علبنا. 


كما أن أولي الأمر قد لا يعني الحاكم ولا الحكومة.ء فأولي 
الأمر مدنا آي أصحاب الشان. وبالتالي كل مسلم في دوره في 
المجتمع حو ولي أمرء فالمهشدس ولي الأمر عندما بتعلق الاسر بہناء 
متزل أو اصلاح مذباع أو خلل کهر باي والسطيب ولي آمر في مهنته 
تلزمتي طاعته حي لجات إليه ملالا الشغاءء والمعلم ولي اسر في 
عله اني قص دنت أطلب علماً أو مهنة وحكذا. . کسا ای ن 
الأمر استناداً اى مبداً الشوري يخضعون للشورىء ويسديروت مانحهد 
لهم به استتادا إلى شرعية الشورى. والشورى ميدأ يمارسه المسلمون 
سواسية وبالتالي استنادا إلى شرعية مصدرها التاس وليس غير ذلك 
كالقوة أو الفقه أو المالء وبالتالي فإننا بطاعة اولي امسر إئما طيحم 
بعحضتا يحض کہا أن أولي الأمر ديروت أمر الئاس ۔ كمسا أشرنا في 
الختصاد والتعليم والإدارة. . . وليس دين الشاس. ول تفتضي الأيسة 
تحديد أولي الأمر قي فئة أو طبقة أو جماعة فهذا يخضعح هن ناحية 
ل"عتارات تاريخية حضارية كما يخضسع لاخيار الناس لمن يولونهم 
المر ينهم . وجعل اليه تسر وفق الموجود عمليا ليس ۱ املال 
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هن زاوية القران 


الدين في تبرير الأمر الواقع فالثابت أن القرآن لم ينص على مايتعلق 
بالحكم ولا بالحاكم أو اختيار شخص الحاكم ول اسلوب الحكم. 
كما أن البي . وحو الصادق الأمين لم يترك وصيسة تتعلق بالحكم أو 
پالوب اختیار اوي الأمر ول“ شخص الحاكم . . . وهذا بالضبط ماقا 
إلى الازسة الأولى بعد وفاته والتي حسمت في اجتمساع سقيضة بني 
ساعدة. 
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الحكم مهمة المسلمين 


عندما أكسل الله دينه وأتم نعمته التهت مهمة الرسول (كف) 
وتسوفاه الله وعندكذ اكتشف المسلمون الضسراغ الذي أحدثه وضاة 
الرسول (كق). فلو كان من مهام الرسول (لق) تأسيس دولةء ولر 
كانت الدولة دينية ماكان الله ليصوفاه والدولة لم تشأسس بعد. لكن 
الدولة مهسة المسلمين وليست مهمة السلا فهي تتعلق بأصورهم 
التي حم فيها شورى. لقد كان وود الرسول (كلق يحجب هذا 
الفراخ يسبب الارتباط الذي أشسرشا إليسه في شخصه بين البرسسالة 
والقيادة. وعندما توفي الرسول (ك3) وجمذدت الحماعة الرسلامية 
نضسهاء وأن صهرها الدين وايقظ وعيها القومي كآمةء إلا أنها تفتقر 
إلى التنظبم السياسي الذي بسحافظ على وحدتها ويسدير شؤنهساء ولیس 
ا آي تکیر حرص ووعي الذين اجتمعوا في سقيفة بني ساعصدة 
للتشاور في كيفية وعن يدير أمر المسلمين بعد وفاة الرسول (كلق › 
مما پجعل اجتماع السقيغة هو أول اجتماع تأسيسي للدولة. وما انتهى 
إلبه الالحتماع بمبايعة آي بكر حليفة للرسول ركلة) لم يستند إلى آي 
جح دينبةء ذلك أب ال جتساع تسه وإن كان تطيقا لدا 
الشورئ - حسب طروف الزمان - بسرهن على عدم وجود تص يتم 
هذا الشآنء وإلاً ما كان لهذا الاجتماع من معنىء كما أنه في خحضم 
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الإسلام ومساألة الحكم 


الجدال الذي دار لم ينذكر أحد من الحاضسرين الاجتماعء أنصارا 
ومهاجرين. وفهم كبار صسحابة الرسورل (كق ٠‏ آية واسصدة تشير إلى 
التنظيم السياسي أو اسلوب الحكم. أو حتى اسلوب اختيار الصساكم 
لدعم موقفهء فالحجح التي تحاح بها المجتمعون هي حح سياسية 
وقبلية والمكانة من الرسول (يلي والدور في نصرة الإأسلامء واختيار 
أبو بكر كان حلا وسسطاً عملياً لا يستضد إلى أي أسانيد دينيةء شرغم 
ورعه لم يكن الأكثر ورعأآء ورغم علمه بالدين لم يكن الأكشر علما 
ورغم دوره من نصرة الأسلام لم يكن الأعظم دور وار کم سیه 
للبي ركتق فطنه لي ينفرد بذلك. لقد كان المجتمعون في السقيشة 
ثلاث فتات : الأوس والخزرج والمهاجرين ٠‏ ونظراً لحذر الأوس من 
المضزرج. وهحؤلاء من أولتلك نظرا للسدارات القديمة لم يكن من 
الممكن آن يمختار «الخليفة» من بين الأوس ولا من بين الخزرج. 
عندثذ انمصر ال"ختيار في المهاجرين ومن بين المهاجرين ققدم عمر 
آي بكر . وإذا اذ تا في الاعتار حرج اضر شب ادي تمر به جياعية 
ناشتة » لازالت محاطة بالعداء من خارجها وبقايا التعسرامت القبلية 
من داعلها. فإن الحكمة اقتضت سرعة حسم الموضوع»ء فما أن 
اقرح عر آي ڪر سح تم الفاق . 

إل أن هذا الاجتماعء مادار فيه وسا تمسخض عنه يدل على 
عدم وجود اجماع كامل حول أسلوب الحكم» بل وحول فكرة الدولة 
نقسهاء وهو الاختلاف الذي سوف يستمر في وجهات النظر بخصوصس 
السخلافة والاماهة. 


فمن اة اعشراضس علي ن آي ملالب. الذى ئم بحضر 
الاجتماعء على ايار أبي بكرء وقيامه بالتجوال مع زوجته فاطمة» 
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الحكم مهمة المسلمين 
المسلمين ٠‏ لكنه في كل هذا النضال السياسي لم يدل بسآية تشيسر إلى 
مابجب أن بكون عليه النظام السياسي أو نظام الحكم وأسلوب اختيار 
الساكم أو شخصه» بل حجته الرئيسية كانث زوجته فاطمة وقرابته من 
الرسول (ققف عائلياً وكفاءته وصفاته الشخصية ودوره في نصرة 
الرسول (كق والإأسلام . لكن كانت للمسلمين في عدم اخيار علي 
وسحهة نظرء وإن كانت لا تتعلق بشخصه ولا الطعن في كفاءته ولا في 
قرابته للرسول () . وإنما حتى لا بعطروا الشبهة بالوراثه بسبب قراية 
علي من الرسول (قلق أسرياً وبالتالي حتى لا يظل الحكم وراثيا في 
السسرة الهاشمسة » فرفض اتسار علي بن أبي طالب هو رفض لمبدا 
آلوراثة ہ الذي کان سایدا في عام دذلكف الوقت - ولس رفضا علي ۽ 
وكسذلك حتى لا يسوجد إيحاء بإمكانية الجمح بين المسلطة الزمنية 
والسلطة «الدينية» وهو ما يمکن ان پو حي به اختيار علي لو تم ۔ مي 
حيمث أنه من قرابة الرسول (قف) والافقه في الدينء وهذا مانجده بعد 
ذللك عند الكثيسر من الفقهاء حيث ييختلفون في حل شروط البخليفة 
التفقه في الدين أو الكغاءة في أمور الدنيا. 


هذا من ناحية المخلاف حول شخص الخليفة وشروط اختياره 
وهو الخلاف الذي استمر طويلا كما نتعرض إلى ذلك وقد طهر 
حلاف آخر أشد عمقا يتعلق ليس بشخص الخليفة وليس بشروط 
احتيارهء ولكن بمسآلة إمكانية وجود الدولة تقسها من عدم وجسودها 
لقد كان السؤال المطروح هو العودة إلى السابقء إلى نظام القبائيل 
وشیو مخ العبائن ام بناء دولة وسلطة مر كزية؟ 

ال"تصار حين اجحتمعوا كانرا يعتقدون أنه بوفاة محمد ريق لم 
يعد مناص من العودة إلى نظامهم القبلي ء وكذلك رأت بعض القبائل 
الأحرى قيما عرف بحركة الارتدادء حاصة وإنده لا في الحديت ولا 
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الالام 3 مسساكة السحکم 


في القرآن ما يشير إلى النظام السياسي المطلوب. ممايعني أن مسألة 
دوذة أو لا حولة مسآلة دټيوية تندرج في مال واسر» الئاس ويس في 
المجال الديني . وعلى هذا فإن أغلب القسائل التي وصفت بالمرتدة 
لم پکن ارتدادها عن الدين بل كان ارتدادا أسميه «سياسيةه إن العرب 
الذين حاربهم أسوبكر وسمسوا بالسرتدين لم يرتدوا عن السلا فی 
الهم ۰ کما یتبادر لی الأذحن من تسميتهم» ذلك لان فريقا متهم مح 
الزكاة فقط زاعماً إنها كانت تدفع للرسول (كال) ٠‏ فلما انتقل إلى جوار 
ربهء أصبحوا في حل من دفعها إلى الخلفةء ولهذا عارض عمر بن 
الخطاب إا بكر في محاربتهمء وما کان له أن يفعل لو أنه ارټدوا 
: عن الالام ۽ هم ت يرتذوا عن الصلااة ولا عن الصوح ولا عن 
الويمان بالله ورسلهء ولم يمتنعوا عن دفع الزكاة ولكن عن دفعها لجهة 
معينة رأوا أن الإسلام لا بقتضيها لقد خحضعوا للرسول رق لأنه 
رسول الله لكنهم بعد وفاة الرسسول (طق ل يجدون أبة ضرورة في 
الخضوح لاي بكر بن قحافة. ليس هذا اعتراضا على آي بڪر في 
شخصه ولكن اعتراضاً على الدور «السياسي» نفسه الذي اختير له 
إنهم برفضون المركزية إذ لم يقتنع المرتدون أن عيهم دفع اسز كاة 
«للدولة» في المديشةء سل رأواالتصرف في النزکاة حسيما ورد في 
القرآن. وئس في القرآن مایشیر إلى حى ألدودة هي الركاة» أها عرب 
وبکر لهم فقد كانت حرباً سيساسية بين فثتين ووجهتي نظر - لا تعتينا 
هنا الفبائل المرتدة عن الإسلام وهي قلة ‏ فهنالا وجهة نظر ترى 
ضرورة استمرارية «الدولة» حتى وإن زالت عنها الصبخة الديئيسة بوفالة 
محجصد ر( > وضرورة حصول الدولة على ساكان يحصسل عليه 
الرسول ريه وحذه وجهة نظر أبو بكرء ووجهة نظر المرتدين الذي 

لا ياقتنعون بهذا «الحى» ويرون العودة إلى نظام القباثل . 
وعلی کل حال في خحضم هذا الصرام الندامي _ اون صراع 
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الحم مهمة المسلمين 
تەخوضه الدولة الناشئة ‏ لم يلق أحد الطرفين بآية أو سسديث نبوي 
يدعم رايه لأ من حبٹ ضسرورة الدولة ولا من حيث عدم ضرورتهاء 
وأبو بكر ليس بالتأكيد قليل العلم بالقرآن ولا بأحاديث البرسول (ك4) 
وسنتهء فهو من اقرب الصحابة إلى الرسول (كف)؛ فلماذا لم يحتج 
على المرتدين بالقرآن؟ ولماذا عارضه عمر؟ ذلك لآن القرآن لا يشير 
إلى الدودة تمصت أف صسورة كانت. هذا بالتأكيد يشل من قيسهة 
ماصنعه أبو بكر بحربه للمسرتدين الرافضين للدولة ومن يسل ترسيخ 
نظام سياسي للجماعة الناشئة. لقد وعى أبو بكر التاريخ ‏ لكن هذا لا 
يمع أن عله کان سياسياً ولیس دينيا إن حروب الردة ديل على اده 
ل پوجد نص على نظام سياسي في القرآن. وإن حذا النظام نشا بعد 
ذلك عن إرادة بشرية كتاج تاريعني وليس تاج نص قرآني » فالردة 
كما أسلفنا لأ تعنى تماما الردة عن الإسلام إذ إن اغلب القبائشل 
الموصوفة بالمرندة لم ترتد عن آي شحيرة من شحائر الإأسلام» ولا 
انكرت عقيدة من عقائده. بما في ذلك الركاة وإنما مجرد الامتناع 
عن دفع الزكاة لجهة مركزية ذلك لان القرآن ينص على أن الخمس 
للرسول (كلق . وليس لاي جهة لحري والرسول (كلاف) ترفاء اله 
فليس من حق أحد المطالبة به خحاصة وإن الرسول (كيق لا يورث وإن 
أهالي القبائل المسحتاجين أولى بالزكاة من دفعها «للسلطة في السدينة» 
التي يمثلها أبو بكر الصديق» وحذا يعبر كما اسلفتا۔ عن صراع بين 
الاتجاء الراغب في العودة للنظام القبلي ورفض التحول إلى نظام دولة 
أو نظام سياسي . واولعك الراغبين في تأسيس نظام سياسي يوامسل 

صهر الجماعة في بوتقة الوحدة. فدفع الزكاة أو عدم دفعها ليس إلا 
رهن الاقرار بالتبحية لسلطة مركزية أو عدم الاقرارء وهذا الښلاف ليس 
غریہاً على العرب آنذاك الذين لم بعرفوا نظاماً سياسيا. 

وعندما شعر آبویکر بدنو الأجل» فإنه کان واعیاً ہما حذت غذا 
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ال اساام وماألة الحم 


وفاة الرمسوف (يي3). ومادار هي سفيقة بني ساعدةء ومحاولات على 
ابن أي طالب الاستئتار بالمنصب بدعصوى القرابة للرسول (كف). 
وحشاشة الدولة الى أحذ على عاتقه تأسيسها مع غبره من أعيان 
المسلمين آنذاكة ولو بساستعمال القوة ضد معارضيها كما حصل في 
سروب الردةء ولم يستح له النوقت لترسيخ مابدا إذ لم يبقض في 
اللخضلافة إل قرابة السامين 6232 634م . وخشية أن تتكرر الازمة 
والتي قد تعصف بما بناه آحياناً بقوة السلاح لو وافته المية قل ترتيب 
مر اللخلافة بعد فعين عمر بن الخطاب خليفة للمسلمين بده 
خی يسم مسقا کل حلاف . لا شك أن ذلك يدل عش شعورر 
بالمسئولية عظيم وحسن تقدير للظروف التي تمسر بها الدولة الاشثة 
والتي لازالت طرية العرد. لكن ذلك لا يمنع أن نلاحظ أن هذا 
الأسلوب في اخيار الخليفة يختلف عن الأسلوب اللذى تم به اتسار 
هي بڪسر: مما يعني أنسه ليس حناا اماع على اسلوب مدد 
التسار > مسا يتح الاب اسا للاجتهاد. ومر ناحية رى فإن 
اسلوب التعيين اذى اتبعه أبنو بكر عطل الشورى دون أن يمع ذلك 
الفليشة المحين عمر مرن مسارسة مهمشه. لكن حذا وسو على فراش 
المسوات »> وهو المعايش لكل الازمات التي مر بها المسلموت في 
ماو لتهم تأسیس ډولةء يدو أنه لم پڪکن راضیا عن الاسلوب الذي 
جاه به إلى المخلافة ولهسذا اتعخذ اسلوب مايرا لبطمشن على الخلافة 
من بعده لقد سعى إلى يکوين جماعة أناط بها مهمة اختار من 
يخلفه جاع من بينهم علي بن أبي طالب وهو المعارض الاول الذي 
لج يبايع أبي بكر إل على مضض وكذلك فعل مع عمر بن الخطاب. 
حتى يضمن رضوخه لأخيار الجماعة. والمهم في هذا أن الأسلوب 
حو الاجر اجتهاد من عمر لم يرجح فيه إلى نص ولا إلى سلةء زهو 
اسلوب بشير إلى نوع من تدخل الخليغة القائم في اختيسار من يليه 
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الحكم مهمة المسلمين 
وإت كان أقل مباشرة من أسلوب التعيين الذي اتبعه اوبكر مه ذلك 
لآن اختيار أشخاس اللجنة هو في ذاته اختيار لمن ستختارهء اللجنةء 
وعلى كل حال حو أسلوب» وإن حل مشكلة في حینه إلا آنه ل يمكن 
أن يكون نظاماً سياسياً. ذلك لأنه أيضاً بطل الشورى بتدخل الخليضة 
وتجاوزه صلاحياته في الوقت الذي په پجب ان رجح «الامر» إلى 
المسلمين كافةء وربما هذا لم يكن ممكنا آنذاك. ولكن الامر الواقع 
ل بجعل منه قاعدةء كما آنه أسلوب عاجز تماما في حالة وفاة الخليغة 
فحاة ودوت تمهید. 


ورغم اشتراك علي بن أبي طالب في لجنة الاخحتيارء إلا أنه 
یدو أن قرارحا لم يرق لهء وظل اعتراضه مبيا على جج القيرابة 
الأسسرية والكفاءة الشخصية ولس على حجج قرآتبة: وموقف على 
هذا يمثل اتجاهاً آحرأ فهو وإن لم يعارض تأسيس الدولةء إلا أنه 
برى أن القيادة فيها بجحب أن تكون وراثية في بيت البي ريق وهذا 
أيضا رأي سياسي وليس راي دين . 


لقد تقبل الخليفة الأول - أبو بكر لقب الخليفة دون أن بثير في 

نفسه آية تساؤلات لأسباب منها: الخلاف الذي ثار في سقيفة بني 
ساعدة والذي بالكاد -حسم باحتياره خليفة» ولم يكن من الحكمة ولا 
من المسطق أن يضاف إلسه اشكالية موضوع اللقب الذي يحمله من 
يقوم على أمر المسلمين بعد الرسسول (قق ولم يكن الظطرف مداسباً 
ع الاطلاق. كما أنه لقان موقضف وأضسح من يعض التسمسات 
كالملك مما يحول دون الأخذ بهاء وكذلك ظهور حركة الارتداد التي 
سبق وإن تطرقنا إليها التي كادت تضوض مشروع األدولة من اساسه 
وتعود بالجماعة الإسلامية إلى نظام القبائل. لول حزم أبوبكرء فالدولة 
كانت في مهدهاء ولم تتضمح بعد صورتها النهائيسةء بداثية تواصل 
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اق للام 4 مسالة المكم 


عض الاعراف والتقالسد في الحكم والإدارة التي اتبعها 
الرسول (قلف. ونظرا ٹهذا کله لم يكن من الممكن طرح موضصوع 
لقب «الخلافة» أي خلافة الرسول رف واستكتاه معائيه ذلك أيضا 
لآب الارياط بالرسول (ك) يمذ الخليغة «مشرعية» مواجهة الأزمة 
والرافخضين لادا الزكاة بيت المال «المر كزي». ولم يكن من اللحكمة 
ان بحرم المخليفة الأول نفسه من عذا المصدر للقوة لقد كان المرب 
-حديتي العهد بالدولة والعمل السياسي ء يخلب عتدحم الدين والنرعة 
الدينية على كل ماعداها. فيعوض دلك إلى سحد ما عن عيوب وتغرات 
النظام السياسي > حاصة وإن الدين الجديد هو أساس الجحماعة الباشدة 
والتي وجودها صسار يطلب اطاراً سياسياً. وقد كان الخليغة الأول 
ابو یکر یستمد سلطته من صبته اللرسول (إ أكثر مما يستمدها من 
الدولة التي في طور التكوين . فكان محافظا ليس مجددا ولا كان 
السحال على هذا الحو فإنه لم يكن من المنطقي ول من اللحكمة أن 
بضع لقب الخلفة موضع سؤال ومحور نقاش . 


وكذلك فصل ثاتي الخلفاء لبعض الوقت لكده لم بلبث أن 
تساءل عن الفحوي الحقيغي للقب الذي ورثهء وربما هذا يرجم إلى 
أسباب منها آن الدولة بدأت تترسخ وتأخذ إلى حد كبير شكل الدولة. 
كما أن العقيدة ترسخت بحيث صار لا ييخضشى عليها وربما أيضاً لأنه 
أكثر اعتدادا بنقسهء وبالتالي بحث عن شرعيته في الدولة نفسها وليس 
أمجرد صحيشه لارسول (قلق) . ولان الخلافة تعني الخلافسة في 
الأمرين ٠‏ الديني والسيساسي » ولقد انيه إلى أن الخلافة في الامسر 
الديني غير ممكتةء فالإأسلام اكتمل ولم بعد في حابصة إلى إضافة أو 
إعادة نظطرء والرسول (كلف) قد توغا الله منذ زمنء وليس لأحد حق 
ادعاء خلافته في الدينء وبالتالي فإن وظيفة رئيس الدولة يجب أن 
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اليجكم مهمة المسلمين 


تسوه إلى المسشولية الوحيدة التي من حقه وواجبه القيام بها وحي 
إدارة الدولة وششون الدنيا ولیس إدارة الدين ولهذا تخلى عمر عن 
لقب الخليفة ليتخذ لقا جديدا وهو «أمير المؤمين» وهذ؟ ليس تغييرأ 
شكليا بل تغيرا بحوهرياً إن شرعية الخليفة رغم اسلوب الشورى 
المحدود الذي سورس قي البداية في اجتماع سقيضة بتي ساعصدة 
مستمدة» وإت كأئث بشكل غامض - مرن الرسوك (كجة)» بينسا شرعية 
أمير المؤمنين تكو مستسدة من الئاس الذين بؤمرونه عليهم. وهذا 
يعني تمييز واضح بين الدولة والدين» تميز بين موضوخ فيه الاختلاف 
والرأي والاجتهاد والشوري ومايتطور ويتغيرء أي أمر التاس ٠‏ وبين 
مالس عوضوخ راي ولا حلاف ول شوری وهو الدین» كماحو تخر 
في مفهوم شرعية الحكم ٠‏ والحاكم » إن الشسرعية المستسدة من الدين 
في مسال الحكم تتعارض مم مدا الشورى القرآني ء وحي ضسد 
النديمقراطة وتسلطية بالضرورة لاأنها فيها يختلط ساهو قابل للرأي 
والحتهاد وال“عترأض . ماهو موضوع الشورى مع ماهو غير قاب للرای 
والأعتراض في شخص الحاكم . وإن كان الرسوك ركف حريصا على 
التمييسز بين المجسالينء فان العشور على حاكم في مستوى 
الرسول (کجة) عو أمر مستحيل حتى وإ زعم البعض «عصمة الاتسة» 
ناهيك عن المشكلات المترتة على طريقة وصول هذا الصاكي 
تلحكيم. إذا كانت الشورى فإن أهل الشورى حم الأعلى مكانة فمنهم 
يستمد الحاكم أصلا شرعيتهء ومن يملك الأكثر يملك الأقلء وإن 
كان على غير طريق الشورى فهو الفرض رالطغيان وجل ماعو دنبوي 
ماهو رأي ووجهة نظر في مثابة وقدسية ماهو ديني . 


ا الرسوك (كجف) کان قو وصم حاص » فهو رسو تاره اقل 
ولما کان هذا غپر ممکن لغيره فلن بوت وصول الحاكم اف السحجم 
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الإسلام ومسالة اح n‏ 


إل عن آحد الطريقين المذكورين : أا الفرض آي أن يضرض نفسه أو 
آي تاره التاس . الفرض بيقود إلى الملغيان وجعل الدنيوي في اة 
الذديني والشوری تحضسم الديني لما هو ديسوي إذا قادنت إلى اكم 
يختص بالأمرين . ربما تفادياً لهذه المعضلة كان التميبز في القرآن بين 
الدين وأمور الدنيا والذي سار عليه عمر بن اللخطاب ین تخلی عن 
لقب السخليفة واتخذ لقب أمير المؤمنين . متجهاً إلى الشرعية المستمدة 
من الاس والذين هم مصدرهاء وبامكاتهم سحبها عكس الشرعية 
المستمدة من الدين »۽ لحن مال ده اشر غية آلمستمسدة مين الئاس 
ينحصر في أمور الئاس ى الدولة وليس في أمور الندين والتي تخرج 
عن احتصاص امير المؤمنين . إن حذه النظرة يمكن اعتسارها ارحاصة 
جوحرية في التزوح الديمقراطي کان من الممڪن ان تؤتي ٹمارها لو لم 
تجهض بعد ذلك في نظام الوراثة أي نظام الطغياد. 

إن الخليفة هو خليضة رسول اللةء وهو بهذا المعنى يخلف 
الرسول (3#) في الأمرين الديني والسياسي »> ولم ينتبه المسلمون في 
بداية الأمر إلى هذاالمعلى ء وإلآ لما قبلوهء لاآنهم يعلمون أن 
الرسول (كلف لا يخلف ولا بورث. وربما يرجع سيب عدم الانتياه 
هذا إلى ظروف العصر وظروف واقعية جعلت انتاههم يشركز في 
الخروجح من الأزمة ومد الفراغ الناشىء عن موت الرسول (كا) ٠‏ 
ولذلك حالما انه عمر بن الخطاب إلى هذا المحظور سارح بالتخاي 
عن لقب الخليفة مفضلً عليه لقب أمير المؤمنينء دلالة على أنه 
بمختص بالسلطة الزمنية أما السلطة الديية فلا يلف الرسوك (86) 
فا أحد. 

وقد ظهر مصطلح آخر في بعض فترات التساربخ . وحتى في 
أبامنا حذه هناك عن يقول به أعيسد فيه الجسح بين السلطتين الدينية 
والسيساسية وهي مصطدح الإمامة. والمسا له سلطة دة وسياسسة» 
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وکانه في هذه الحالة خليغة في النسوة أيضاً حتى وإن لم يعترف 
صراحة بهذا. ولكتا تصرف أنه في النسوة لا خحلافةء وليس بالتسالي 
لحد بحد الرسول (كلث) سلطة دينية والإمامة كما ورددت في القرآن لها 
استخدامات تتعلق بالبرة بالإمامة الدييةء وليس فيها مدلولات نظام 
السدولة السياسي وسلتها العلا لكن هذا الشخصيص القسرآني 
للمصطلمح أمامه بالأمور الديية هو سبب اخحتبار الشيعة لهذا المصطلم 
ديهم في مبحث الإمامةء بمعنى السلطة العلا في المجتمح. وورا 
هذا الختيار مذهب محددء فهم يقيسون الإمامة على التبوةء جاعلين 
البوة ممتدة في الامامةء وطبيعسة سلطة امام ديئيسة ل“ مذنيةء وهدذه 
السلطة بهذا المقهوم هي من شآن السماء ولا شان لليشر بها الما 
إذن ليس مجرد خليفة للرسول (كلة) بل حو أيضاً اختيار إللهي مله 
مثل البوة لا يرجع فه للناس فهوء أي الإمام بستمسد شرعيتده ‏ مثله 
ملل الرسول . من السماء. ولهذا قالوا بالوراثة في نسل علي الذي هو 
ارمام المعين من السماء لکن هذا راي مذهب وليس حو الإسلام. 
وقد جوز بعض الفقهاء المهد من الإمام لمن يأتي بعده. ولكن 
هذا يناقض عقد الإمامة بين الحاكم والمحكومين. فالإامام تحاقد معه 
الناس للإمامة وليس لاختيار من يأتي بعدهء وفي هذا من تاحية أبطال 
الشورى وإلغاء العقد وجحعل عقد التالي مع الإمام الذي ولاه وليس مم 
الأمةء مما يعني مصادرة حق الآمة في اختيار الإمامء هذه المصادرة 
صريحة عند الشيعة عنشدما بجعلون الإمام في مرتة النبوة فكلاهما 
اختار إللهي وليس بشري» وبترتب على هذا أن البوة مستمرة ممشدة 
من الإمامةء وهذا يخالف مانعرفه ونژمن به من أن محصد ريق آخر 
الايا كماأن جعل الإسام ايار إللهي يسططلل بدا الشوررى 
الضر آي » عندئذ الرأآي والمذهب صارت له الأوليسة على التص 
القرآتي . 
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إن الإقرار بآن الرسول (كظة) ل يخلف ولا سورث هو إقرار 
بتمييز الديني عن الديوي . وإذا كان الدين اكتسل . فالحياة مستمرة 
متخيرة متجددة وعدم وضوح ذلك من ناحيةء وعدم ترسيخ أسلوب 
محدد لممارسة الشورى من ناحية أخرى وعدم وجود نصوص قرآنية 
تحدد أسلوب الحكم ونظام الدولة حو ماقاد إلى أعنف أزمة عرغها 
المسلموتء وهي ماتعرف تاريمخياً بالفتنة الكبرى عام 656م. لو كان 
حناك نصوص قرآنية تحدد نظام الدولة وأسلوب الحكم ما كان للفتدة 
أن فوم ۔ 

إن عوامل الفتنة لم تولد في لحختها لقد أشرنا إلى معصسارضة 
عض القبائل لمشسروع الدولة منذ عهد أي بكر الصديق ء وامتضاع 
علي بن ابي طالب عن مبايعة ابي بکر ثم عمرء ورغم اشتراکه في 
دجنة الاختيار الي شكلذهاعمرء لم سرض تماما عما توصلت إلبهء 
لبتي مفتل عثمسان بن عفان عام 656م من ناحيةء ومبايعة على هن 
ناحية أحرى لتجعل الفتنة تدع » فالمسراع السياسي ولیس الديني 
على والخلافة, وعدم وجود نهس قر اني سم حذا الضلاف يظطهر 
احق وبيطل الباطل. جحل كل فريق يعتقد أنه المحق. لقد ذحب 
المحض مشا إلى أن الاستيلاء كطريقة ليرت الخلافضة. فقد ذهب 

بعض الفقهاء إلى أن الاستيلاء أو التخلب هو أحد طرق مرت الخلافة 
الذي تنعقد به البيعة القهرية وهو قهر مساحب الشوكة الئاس بشوكته 
وجنوده بخير بيعة أو استخلاف لزمت طاعته. .. ول يقدح من ذلك 
کونه جاهاا أو فاسقاد“ ولن نسال أين مبدا الشورى القرآني ؟ ومعنى 
ذلك أن الشوة هي الشرعية التي يستند عليها الخليضة المتخلب» 


7 ار وضية ڏلنووي ۰ س 2ک تعر بر الاسكام في خير اسل الالام اجن ماع 
ہیں . دد 
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وعندثذ تصير كل الانظمة شرعية. . 1۹ وذحب يعض آخر كماهو 
الحال عند الشيعة إلى أن الإمامة تكليف إللهي لا دعل للنتاس به 
ومن هذا أيضاً يظهر واضحاً عامل الفرض . وذهب فريق ثالث إلى أن 
ولاية العمهد والاستخلاف طريقة لوت الضلافةء وفي هذا القول 
مصسادرةء حيث أن المسألة هي شرعية ذلك الذي استخلف غيره 
وليس شرعية المستخلف فقط كما أن هذا النظام بصير مؤسساآ على 
الوصاة من قل فغرد على الأمة ولا نعسرف على ملا تسد هذه 
الوصاية! 

ونح لا بهمنا هنا مناقشة آراء الفقهساء بقدر مسا يمنا 
مانستخلصه من اختلافهم » لقد ثبت بهذا الاخحتلاف إنه ليس هتاك 
طريق محدد معين في الإسلام لتولي الأمرء وإذا وصلت الاجتهادات 
إلى أربع طرق فلماذا ل يكون ثسة اجتهاد خامس وسادس. .. الخ 
ويذكر ابن خحلدوت في مقدمته ثلاث آراء مختلافة في مسوضيع 
الخلافة. فراى رأي العامة نظام او جه اللشرخ ومرن ٹم ل سکن 
صرف النظر عنهاء وآلحر راي أن نصب السام وجب بالعقل لضرورة 
الاجتماعء وذهب راي آخر إلى أن نصب الإمام ليس واجباً وهو قول 
الخوارج. © 

ان عدم تدلیل ی طرف على رايه بالشرآن وفيهم أحيانا كبار 
الصحابة وسحفظة القرآن يدل على أن القرآن ترك مسألة السياسسة دامر 
شوری بین الناس». 

ف التاريخ پسسرد ینا اساب مقتل عتمات من فاد أشدهة. 
والتساهل في أموال بيت مال المسلمين» وإآنه سمح لكبار الصحاية 


و1) أن حلدون . المقدمة 124. 
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بالخروج الى الاقاليم وامتلاك الضياع فيهاء وهو ماكان يمنعهم عله 
عمر بن الخطاب وقيل إأيضاً آنه ترك للاغياء أمر الزكاة يدفسونها كما 
يشاءوت وإنه أول من حمى الحمى بان خصص مرضعا فيه كلكا 
ل يقربه شخص اخسرء لرعي إبل الصدفشة ولإبلهء وخيلهء وإيل بي 
أمية ويها وإنه أعاد عمسه الحكم بن أبي العاص وأهله إلى 
المدينة» وكان الرمسرل (كلق) قد أخرجهم منها بسبب إيذا الحكم 
لارسول رق . وإنه قرب أقاربه وولاهم شتون المسلمين» وإنه أغدف 
الأموال على نفسه وعلى الأعوان من أحلهء وإنه عرف بالبذخ والترف 
وأكله آلين الطعام خساصة عندما بدأت الاروة تتدقق على المديسة. 
وسدآت يعض أنواع اللهسو في الظهورء وكذلك مايقال عن اسشا 
عمال عثمان بالفى ء والغنائم لأئفسهم وحرمان المقاتلين منها. 


ولكن كل هذا ليس موضم اهتمامنا ناء بل أهتمامنا هي لماذا 
يقتل ؟ ألم يكن من الممكن تشسيته مشلا؟ وحشى مساسبته؟. إننا هنا 
تضع يدنا على عامل آخر من عوامل عدم الوضوح في تكوين الدولةء 
ليس فقط الشوریى مورست بأاسالبب ممختلفة أو عطلت أحيانا كسا في 
تسمية ابو بكر لعمرء وليس الاختلاف فقط في طريق شوت الخلافةء 
سنل أيضاً لم يشظر في امكانية «اتدصراف المخليضة» أو أميسر المؤمنين 
وكيفية وشروط تنحيتهء مما جحل القتل وسيلة وحيدة. إن من حق 
عنمان آلا پننازل لطلب مجموعة مهما كانت فهي محدودة فهؤلاء من 
ناحية ل يملكسون شرعية تنحية الخليفة أو أمير المؤمنين وإذا حدث 
قريما مجموعة حرق تعترضص على لكف ممایقود وقاد فعا إلى 
استلال السيوفء ونسود إلى شرعية القوة والغلمةء ولكن إيضاً ليس 
هنا تيم قانوني لمشل حذا الإجراءء قد يقول قاشل إندا نعللب 
المستحينل تظرا لظروف العصر والدولة الأسلامية الناششةء وهذ؛ 
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بالض ما مازيد قوله, إن الدولة ذات نشاة تاريخية متطورة وليست نتا 
نص ديني .» ففي القرآن لم تغفل أدق المساثل الديية فلو كانت الدولة 
نتاج نص قرآني ماكان لهذا الامر آلا بجد تنظيماً وإن يتر أحيانا كثيرة 


كما أن المسلمين الغاضبين»ء لم يكن أمامهم مأيضخرون عليه 
غير قتل عدمان. إن مقتل عدمان على يد الخاضبين من الأمة تعبير عن 
أزمة في التشريع او قراغ في النظام السياسي للدولة الإسلاميسةء وقد 
تكرر ذلك وريما لا يزال يتكرر يتما يتكرر هذا الخلل . 

وقد رأينا أن الظام السياسي في الدولة الأسوية كان متأثرا 
بالنظام الذي كان سائدا في الدولتين الفارسية والبيزنطيةء وانتقلت 
الدولة إلى نظام الوراثة . وهذا النظام اتبعه العبساسيون أيضاً وغيرهمء 
مما جعل اليعة مجرد تصديق على أمر واقع أو مسألنة شكلية بحشه. 
كسا أن العساسيين وقد ساعدهم الرس على التخلص من العكم 
الأمويء قكان تتيجة ذلك أن نظام الحكم صار مماثلا لما هو عليه 
في بلاد فارس. وصار للفرس النفوذ الاعظم في الدولة العباسيةء فأين 
الدولة الديية؟ 

ونظراً لحدم تقنين مبدا الشورى. واحتلاف اساليب تطيقه من 
عهد خليفة لآخرء فأبي بكر نصبه خليفة المجتمعون في سفيضة بني 
ساعدهء وعمر عينه أبوبكرء وعمر شكل لجنة لاختيار المخليضة الذي 
استلم المر بعده وهو عشمان بن عفان . وعندما قتل عثمان برر السرا 
السياسي والتنظيمي من بحديدى صحيح لقد تمت مبايحة علي ولكن 
هذه المبايعة تمت بطريقة اثارت اعشراض بعض الصحابسةء لأنها في 
رآيهم تمت من العامة ء ويعتقدون أن العامة لهم اليعة أما الاختيار 
فلاأهل الحل والعقد.ء ولكن علي له رأي آخرء إن الذين لهم البيعة 


53 


ال سسكام 3 مسالة الحگم 


لهم الاختيار أبضاء ولهذا اعر خلافته شرعية» كما أن مصطلح أهسل 
الحل والعقد خضفاض غير محدد. إذ ما الذي جعل أحل الحل والعقد 
کذڈاف؟ حل حم تاح شوری أ مر واقعم؟ من هم أهل الحل والعغد؟ 
لتد طقت الشورى بأساليب غامضة متغيرة متعددة باستمرارء كسا لم 
بتم تحديد قانوني لما يجب عمله عند اتحراف الخليفةء > أو فقشدانه 
أشدراثه العقلية أو الجسمية أو الاثنين معا مما جعل الأزمة تتكرر 
باحتلاف في الحدة مع كل خليغة تقريبا. 


صحيح هناك أسباب اخرى للفتنة. منها أسباب ترجع إلى 
كراهية قديمة بين علي وعاثشة والتي أدت إلى موقعة الجحسلء وملها 
تسرع علي في تطيق برناميع إصلاحي لاستعادة أموال المسلمين لبيت 
مال المسلمين » هذا الأصلاح الذي يتضرر منه بالدرجة الاأولى بعضص 
كيار الصحابة الذين اثروا مثل طلحة والزبيسر وغيرهما وجعلهم يقفون 
في المعسكر المعادي لعلي ٠‏ كما أنه تسرع أيضاً في عزل الولاة من 
آقارب علمان مما زاد من أعداثه وشجعهم على حسم موقغهم لصاح 
معاوية كما أن تحويله العاصمة من المدينة إلى الكوفة أوجد ضغعينة 
ضده في نضوس عرب الحجاز» ولا سى أيضاً الحعصبية القبلية 
واللعرات القديمةء وقوة معاوية في ولابته بالشام » كما أن العسداء بين 
بني هاشم وبني أمية قديماً منذ الجاهليةء فهو تبلور في زاح سياسي 
وخلاف على السيادة وقد اشتد هذا الخلاف بينهسا عندما بادر علي 
بزل الولاة الذين ولاهم عثمان ومنهم معاوية مما اعتير عملا مناوشاً 
بني أمية . 

لكن مع ذلك حذه الأسباب ماكانت تقود إلى ماقت إليه لول 
إتها قامت على أرضية أزمة في الشرعيةء مما جعل علي يحارب على 
جبهات متعددة» فيضوض موقعه الجمل ضصد جيش عائشة وطذحة. 
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والزبمرء وبقتل للحة والزبير ويهزم جيشهما ليتحول إلى خوض موقعة 
صفين ضسد جيش معاويةء وفي هذه الموقعة حدث من علي مارا 
بعض انصاره تخلياً نهاتياً عن شرعيته  .‏ فالتاریخ يروي لا إنه عندما 
أوشك علي أن بهزم معاوية أشار عمر بن العاص على الأخير أن يرفع 
سحتو ده المص اسف معلنين شعار «الحكي فهء. فهذا الشعار إذن ظهر 
في طرف تاريني معين ومسلابسات عسكرية على أرضية صراع على 
السلطةء فهو لم يكن إل خدعة حربية عندما أوشك معصاوية على 
اند حارء کما أنه وفي أحسن الفروض فإن هذا الشعار وفي ظرفه 
التساريىخي لا يعني إلا التحكيم في الضلاف وليس الحكم بسالمعنى 
السياسي » وعلى كل حال فإن ا علي بذلك رأه بعد أنصاره طعنا 
في شسرعيته. فخرجوا عليع معلثين رفضهم لعلي ومعاوبة على جحد 
السواأء مهدرین دمهما. 

هذء الفتنة قسمت المسفمين إلى أحصزاب صريحةء فالشيعة 
الذي تشيعوا لعلى ونأصروه من ناحيةء والأسويوت الذين يقاتلون من 
أجل السلطة تست رر ر مقتل عثمان والقصاصس من قاتلسهء والخوارج 
انذين بيقاتلوب عليا ومعاوية معا ثم المرجحشة السذين ار عبهم حال 
المسلمين وأفر عه انقسام الجماعة ففضلوا الحياد. 

ولیس همتا سرد ما ابته التاريخ وكل مطلم يسرفه» ولیس عمدنا 
تجسريم فريق» ولكن أن نلاحظ أنه خلال هذه الفضة الكبرى ال 
أسالت الدماء انهارأ وريت مدنا واسالت المداد في جدل حول 
الخلافة وشروطها لا نبجد فقيهساً ولا صحايا ولا فيلسوفاً من أي 
حزب. في تناولهم لقضية الضلافةء يرجع إلى التص القرآني 
وپحاجح بالقرآن لدعم رابه أو مذهه في اليضلافة أو حزبه في 
الصسراع. إننا لا نبحد إل الكراء والاجتهادات ‏ وعذا يعني أن مسألة 
الحکم ترکت مرا شوری ہیں هسمي . 


5خ 


الشسو ری 


بأمور الئاس وفي هذا تميبز واضح بين الديني والدنيوي ٠‏ ولكن لان 
الور ی م تعن و ددني الیب مھارستها و عوطلت جانا ما 
جعل الازمة لا مقر منها تقريبا عند تنصيب كل خحليغة إلى أن عطلتها 
الورادة. يده الازمات اتد اء من ية ي بس اید وة ومعار ضة علي 
لذا ”فة آي بكر وعمر ثم مقتل عثمان والفتنة الکر ی التي تلت دلت 
آكدىت على وجود فراغ في الجانب السياسي لم بتطرق إليه القرآن. 
لست مسألة ية » و لهذا صز ات وتفجي کی دعوږات الحاكمية لله 
عن تقديم دليل قرآني على وجود نظام حکم دبتي . فالقرآن جا 
مادء عامة في هن ادد ولیس نظاماء صاليحة نشی قي کی 
زمان ومكان ولم يتصرض للتفصيلات ولا الجزتيات لانها تمختاف 
باختلاف الزمان والمكان لتكون الأمة في سعة أن تراعي مصالحها 
وما يقتضيه حالهاء على أساس الشورى في الامر بين الناس. 

أضفب إلى ذلك فان الدينء لكي بكون نظاماً سياسياً فياه 
يىستزم وود وة ايه » ننا تغرف أن محمد 5y‏ ار الرسسل » 
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وإنه لا پورث يعلى أنه بوفاة محمد ريق صار الاس في الندين 
سواسبة ل سلطة دبيية بعد الرسول (كلة). فالعلاقة بين المسلم وريه 
علاقة مساشرة وهذه ميزه أساسية في الالام جيب بجحب أب تخد بعین 
الاعتبار ودا ساف عبادي عي فاي شر یس چ ونس اقرب اليه 
من جل الورید 4 ولهدا لي يعرف الإاسلام مؤسسات دينية تحتكر 
الدينء ولا رجال الدينء حيث العلاقة بين الإنسان واللة في الإساح 
مساشرة ل متنوسطة باي وسيط کان . ولهذا لكي يمکن لاسام أن 
يتحول إلى نظام حكم فإنه لاسد وان يتحول إلى مؤسسسة «كالفاتيكان 
مثلا ومايتيع ذلك من هرمية الوظائف دينياً واحتكار للدين . ولما كان 
الوسلام ل يعرف هذه المؤسسات. فان الحزبيين بريدون خلق هذه 
المواسسة الديتسة» والتي بدونها ل يمكن أن يكوك ٿسة حڪې ديني . 
ی لسر ب الديني والنڏي پمکن بسد ذلك أي يتصول إلى موسسة 
سياسية أيضا مما بعد خلط الديني والسياسي كما کان في شخص 
البي محمد (قق ولكن في غيابهء فالحزب الديني حو إذن تحوصل 
الأسلام إلى مؤسسة يعوض الحزب عن عدم وجود مؤسسسة دينيةء أي 
فى الحقيغة سيطرة السياسي على الديني . لکن هل يقبل المسلسون 
تحويل السلا إلى مؤسسةء تول الإسلام من علاقة مساشرة إلى 
متو سطة» حن يقن المسلمون وود وسيط ين الله وعاده؟؟ 


إن الموسسة الديية شضس الاسلام. 


ك تعد د وع شان ألدولة ونخذمها ودواو یلها اال ر ية بسر 
قرناً > بعسطينا دليلا واضحاً على أن أسذودة ناح تاريخي ولیس نتج 


7 الابة 182 عن سورة البغرة. 
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ديتي ‏ ناهيلك عما اقسته الدولة الإسلامية من غيرها من الحضسارات 
ابتداء من عمر بن الخطاب . ليس هذا فقط بل للاحظط عموماً سيطرة 
السياسي على الديني ء واستخدام الدين سياسياً حتى صار الحاكم له 
السلطة الدينية لآن له السلطة السياسيةء بل أحياناً حتى «الخليفة 
نفسسه صار يمشل السلطة الإسمية فقط أما السلطة الفعلية فكانت 
تتار جح بين القادة الأتراك سينا والقادة الفرس حينا آحر كما هو السال 
مثلا في الدولة العباسية. 


كما أن تطور اليحياة والمسجتمحعات واتصال المسلمين بشعوب 
أخرى وحضارات أحرى أوجدت أمورا لم يألفها المسلمون الأواشل 
مما اقتضى وضع تشريعات جديدة لم ترد في القرآن. نحن نعلم أن 
نزول الآيات التشريعية أو آبات الأحكام كان في معسظم ال" صوال 
بمشاسبة حادث اجتماعي يطلب علاجا أا بسؤال يسوجه إلى 
رسول اله ركش وأما تزاج بعرض عليه أو شكوى ترفح إلبه» وتعرف 
هذه الحوادث بأسباب اللزول. وقلما نجد حكمالم يذكر له 
المقسروت حادثاً أو سببب فلم يصدر التشريع والحالة هذه إلا بقدر 
مادعته إليه حالة المجتمع وفي هذا حكمه. ومعنى هذا أن التشريسح 
يكون في كل عصر بحسب ما يطرا من الأحوال مع ترك ما لا ينتضر 
حدوثه للأجيال القادمة وهذا عين المنطق إل إذا اعتشدنا أنه لن يطرا 
على المجتمع الإسلامي جديد ولن يتطور وعذا مخالف لسنة الله في 
خحلقه. وقد قدم لنا الشرآن نموذجا لهذا سواء في التدرج في التسريع 
كما هو النصال فيما يتعلق بالخمر والميسر والربا كمافي نسخ 
اللأحكام . أن السدرج في التشريع يعني مراعاة لحالة المجتمع 
الإسلامي . فلماذا فحيد عن هذه القاعدة البوم؟ 

انطلاقاً من كل هذا شرع الفقهاء نظام الوقف الاهليء وتم 
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نریم أحكام المعاملات المدثية والتجارية نظرا لوجود حكم 
موضوعي واحد في القرآن يتعلق بالبيح والرباء وحكم إجسراءي واأحد 
عن اثبانت الليوت» ووضع الفقهساء شروط تطيق كل حد من الحدود 
الأربع الواردة في القرآن أما عن ابن أبي طالب فغد استخرج عقو 
شرب الخمرء ولم ترد هذه العغوبة لا في افر أن ول في الستة كما 

وسع الفقهاء حد القذف. فجعلوه بشتمل قذف الرجال في حين أنه 
ورد في القرآن لقذف المحصتات من الساء فقط. وجعل الفقه عقوبة 
الزنا هي الجلد بحكم القران والرجم بسشة البي رقف سح إن لا 
يجوز الجمم بين عقوبتين لفعل ولحدء وآن عقوسة الجلد في القرآن 
تنخ سنة الي ركف سرجم الزاني . آخسذا بحكم التوراة ومع أن 
التصاص يتعلق بالقتلى فف فان الفقهاء أوجدو أ قاعدة مفادها «شر ع 
من قبلا شرع لنأه. وبهذا ادوا بنظام القتصاص في التوراة المشار 
إليه في القرآن على انه تشريعات اليهسوديةء وبخض التظر عن أي 
نقضاش تبره هذه التشريعصات ‏ فإنها تشير من ناحية إلى أن تطور 
المجحتعم اقتضی وضعها لصالح الجماعة ولم يڪن عدم ورودها في 
القرآب عاثقاً يمنع الح بها. 


نحن نرف أن أحكام القرآن بعضها قطعي الدلالة ل يجوز 
الاجتهاد معهء ‏ وليس لا إلا الاخذ بهاء وليس في هذا مشكلةء لكن 
المشكلة فيما هو ظبي الدلالة بتصصور فيه أكشر من معلى . كما آن 
اللفظ العام عسوساً ظني الدلالة. لان العام يسحتمسل التخصيص . 
والمطلى بحتمل التعيين وقد نزل القرآن بالاحكام الكلية. والأصول 
العامة بغير أن يتناول جمسع المسائل الجزثية. فيكون السطلوب 
تفصيسل ما أجملء وتخصيص ما أطلق من تصوصه وعلى تقر 
القواعد فيا لم ينص عليه أما بالقياس على مانص عليه وأا بالنطر 
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إلى المعتى العام المستفاد من اللصوص وإلى المصلحة العامة 
المقصودة متهاء وهنا لا ماص من تدخل بشرى في الاجتهاد 
الشخص والتفسيرء كما لا مساص من أخحذ المظروف الموضوعية في 
الحياة الاجتماعيةء فاجتهاد كان صالحاً في العام الثالث الهجري ليس 
بالضرورة صالح في العام العاشسر الهجري» هذا بالإضسافة إلى أن 
الآيات المدنية التي تشتمل تشريع الأحكام من أحوال شخصية 
ومعاملاات وعقوبات هي تشريع موجز بيقع في عدد قلسل من الأيات 
ل يزيد عن المائتين من ستة آلاف آية وردت غي القرآن. 


وبخض الد.ظر عن الأسلوب الذي اتسع في التشريح »> فإن 
المسلمين هي مسختلف اتعصور آدرکوا ضصرورة إيجاد تشر يعات جديدة 
لأسب وظر وف الحياةء وقد ذهب الفقه حى وضع نظام التحزيسر وهو 
نظام ييح «لارلي الامء وللامة أن تؤتم أي فعل فيه خحطورة على 
المجتمع. فمعيار التعزير هنا هو صالح الجماعة. غإذا كان ذلك مباحا 
ومشروعا في مراحل مستتلفة من التاريسخ اللاسلامي » 7T‏ مقصسورا 
على مرحلة معيئة منه فلماذا ل يكون ممكنا الان؟ لقد وضع الفقهاء 
من التشريعات ما ينظم سياة الجماعة ونشاطاتها وق خلروفها ومستشوى 
تطورها وتعقد معاملاتها. فلماذا لا يكون من حق الأمسة الآ وضع 
تشريعانت تتناسب والظطروف المعاصرة وتطور المجتمع ؟1 لماذ؟ على 
المسلمين الآن التقيد بتشريعات سنها فقهاء عاشوا ظروفاً ممختلفة وكأن 
هذه التشريعات نصوصاً قرآنية؟! وحتى القرآن إذا كان صالحا لكل 
زمان ومكانء فإن فهم أحكامه يتغير بتخير الزسان. لو عاش حؤلا 
الفقهاء بيننا الوم اليس من المحتمسل أنهم يغيسرون تشسريساتهم 
ویوجدون تشريعات جديدة؟ إدراكا منهم بان السوم ليس الأمس. كما 
ان عدم ورودها أو شبها لها في القرآن آلا يدل على أن الله عز وجلز 
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درك ما يسطرا على المجتمعات من ترات وتطورات ومستجسدات 
فترك فنا حرية تشريع ما يلظم حياتا؟, 

بل إن الأمر لم يقفا عند حد وضع تشريعصات جديدة لأمسور 
جديدة ل عهد للمسلمين بهاء بل تعدى ذلك إلى وقف اكام وردنت 
في الغر آي صراحة فقد أوقف عمر بن البخطاب العمل بمح انمو فة 
قلوبهم تصيبا من الصدقات مع ورود ذلك صراحة في القرآن لإئما 
الصدقات للفضراء والمساكين والماملير علبها والمؤلضة فلو نهم وفي 
الر قاب وافغارمين دفي سپیی اله وان السبيل فر ية من اله والله علي 
حکیم 4 باعتار أن ذلك کان لازا في فترة يطلب فيها السام 
استقطاب هولاء. ولكن بعد ان قوی الالام ورسخ فاته ب اة سه 
لهؤلاء. وعندما وجسد عمر آن الناس تعاني ويلات المجاعةء فإنه 
أوقف العمل بيحد السرقة إذ رأى أنه ليس من الحكمة تطيق هذا الحد 
في مل تلاك الظروفب لقد تصرف عمر كمسلم مدرکا لظروف التاس 
الراقعية تلك الظروف التي تجعل تطبيق هذا الحد تعسغة وحاشا الله 
أب يريد لحدوده أن تتحول إلى عسف. فالله يريد صالح الجماعة. 
وصالح الجماعة اقتضى إبقاف السمل بمشل EET‏ في مٿ تلف 
الظروف. اليس من السكمة اليوم أن ظروفاً رى قد تستدعي إيقاف 
العمل بحدود ألحرى؟؛ ولماذا جاز لعمر وللكمة في دنك العصر ما 
لا يحصو للا هة اليرم؟ وهي تعاني الازمات؟! كما ذهب العلماك إلى 
المحد من عمومية الآية وأحل ال البيع وحرم الرباي؟ بتحريم أنواع 
من البيح مثل بيع المزابثة أو اليع بالجزاف. والمحافلة آي بيع الزرع 


(2) الاية 275 من سورة الشرة. 
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في سبل آلحذين بنضس المبدأ وحو أن التشريعات وجدت لصالح 
التاس» لم يجد الفقهاء حرجا في مثل هذا الحد من العمومية عتدما 
اكتشغوا أن عمومية الآية تسبب الضرر للناس ومصدر ظلم . وانطلاقاً 
من نفس المبدا متعم عمر بن الخطاب زواح المتعة لما يترتب عليه من 
نتائج » كما أوقف توزيع الاراضي المفتوحة على الفاتحين. وحل نشير 
إلى أن تدل الظروف ادى إلى إيقاف احکام الرق؟؟ وآخيرا آلم يسن 
الفقهاء قاعدة «الضرورات تبيح المحظوراته؟. 
سواء إذت إيجاد تشريعات بسديدة أو إبقاف العمل بأاحكام 
وردت في القرآنء يبدل على مدى الحرية التي شعر بها المسلمون في 
تنظيم حياتهم. انطلاقاً من مدا «صالح الأمةه ولم تطبق الاحكام 
آلا ولم تمد المجتمسح تی ل تطرا روف ومعاملات تقتضي 
تشر يعات جحديدة. فلمادا يطلب من المسلمين البوم غير دللت؟) ثم 
ا التسخ في القرآن يريد إعطاءنا المشل على أن القواعد العامة 
خحاصة في المعاملات تتطور مع الزمن و الظروف. وإن علينا أن نأخذ 
هذا التطور بعين الاعتبار. 
لقد انتبه الأولون إلى أهمية الاجتهادء وما تقتضيه ظروف الحياة 
من تشريعات وتقثنات وحاولوا تأطير ذلك فما يحرف بال“ حماع وڪسو 
«اتضاق المجتهدين من أسة محمد عليه السلام في عصر على سكم 
شرعي ٠"٤‏ ولكن تحول الإجماع إلى نظام تشريعي ثابت نسبياً كان 
يتعارض مح المصالح السياسية للحكم المطلق الذي نشا في ال ساتم 
بحد عهد الستليفة الرايسح مباشرة وربما أف خلفاء : بني أمية وي 
اباس رأوا آن مصلسحتهم تتحقق بتضويض الاجتهاد إلى آفراد من 


(1) علي عد الرازي. ال جما قي الشريعة الإأسلامية» س . 7 
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المجتهدين أكشر مسا تتحقق بتشجيسع تاليف جماعسة دائمة من 
المجتهدين ريبما تصبح صعبة المراس عليهمء وسواء هذا الأسلوب أو 
ذاك فإنه ل" يمكن الاعتماد في هذا الأمر على القلة سحتى وإن كانت 
الأكثر علماً بالقرآن فهذه يمكن إخافتها أو إرحابها وإجبارحا كما يمكن 
إفسادها ورشوتها وشراء رضاأهة الم بوجه علماء من الأزهر وعددهم 
بوق الستين » الذين طالبوا بمبحاكمة الشيخ على عبد الرازق على 
کتابه الذي يري فيه الخلافة مسالة سباسية وليستثت دينية مهم زا 
لم يكن لوجه الله بل إرضاء للقصر وخزانة صاحب البحلالةء في 
دفاعهم عن ربط الدين بالسياسة متملقين أطماع الملك في الخلافة. 
فانعقدت هيثة كيار العلماء لحاكمه بموججحب المادة 151 من قانوت 
الأزحر رقم 15 الذي أصذره التخديوي عباس حلمي الشاي عام 
1 19م ليخضع بواسطته الازهريين وتورتهم ضسد استسلامه لسلەلات 
التسلال الإتجليزي. في الوقت الذي لى تكن فيه إقامة المخلافة بعد 
أن ألخاها آتاتورك إل ورقة في يد انمجلترا تلوح بها للملك فؤاد مسدعية 
أن بإامكانها الحصول على موافقة علما الدين في البلدان التي 
تستعمرها. إن صلاح حال المسلمین آو فسادهم لا یمکن آن يكون 
رهين حكومة معينة أو فضل حاكم ء إن الامر ينبغي أن يرجع لكافة 
التاس. ألم يقل الرسول رق «لا تجتمع أمتى على ضلالة» و ولم 
يكن الله ليجمع أمتي على الضلالة» و «مارآه المسلمون حستاً فهو 
عند الله حسن». فما حاجتنا إلى إجماع قلة يمكن أن ترحهب ويمكن 
آن تطمم؟ إن إجحماع القلة هو تطيب للامة وعصرضة أكشر للان راف 
والفسادى وها هو ا تيمية بشهد «إن المسلمين إذا اجحتمعوا وكشروا 
يكون داعيهم إلى الفواحش والظلم أقل من داعيهم إذا كانوا قلي 
فانهم في حال الاجتماع ل يجتمعون على مخالفة شرائح الإسلام كما 
يفعله الواحد والائتان. فإن الابحتساع والتمدن ل پمڪر إل مع قانوت 
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عدل فلا يمكن أهل مدينة أن يجتمعوا على إباحة ظلم بعضهم بحعضا 
مطلقاً لانه لا حياة لهم مم ذلكف؛ وتكون المسألة منطتيا كيفية تحقق 
إجحماع الأمة في نظام يمنم سئطة الغرد أو الأفراد. 
وحتى إذا سلمنا جدلا بآن «السلطة» تهدف إلى تطبيق ما ازل 
الله وتحقيق المجتمسع الإسلامي . إل أن المشكلة في اساسها تنظل 
يدون حل فالمسالة ليست حدف السلطة فقط وغايتها فقط. بن أبضا 
هن اين تستمد السلطة شرعيتها في ذلك؟ ومن براقھا حت لا تحتاج 
إلى «القتلء إذا ما اتحرفت؟ ومن حدد لها هذا الهدف وحهذه الغابة؟. 
إن القول بآن السلطة تستمد شرعيتها من تطبيق الشريعة هو قول 
فيه دور منطقي . فإذا كانت السلطة ناح شورى فهي تمخضسع لال 
الشورى» وفي مجتممح مسلح لا حاجة لدولة تفرض الإاسلام فهي في 
كل الأحوال لا تستطيع فرض إلا ما يريده أهل الشورى. وعندئذ لكي 
تكون الدولة إسلامية يخي أن بكون مصدر شرعيتها آمة مسلمةء وإذا 
كانت الأمة مسلمة فلا حاجة بها لدولة تفرض الإسلام . هذا الشخص 
أو مجموعة أشخاص السلطةء من أبن يستمدون شرعية ما يقوموت به؟ 
من فوضهم الأمر كيف وما هسو الضمان ضسد انحصراف السلطة؟ إذا 
كانت السلطة مغروضة نتاج الغلبسة والقوة فمن يضمن أن تحقق تلك 
الخاية؟ اليس من الغريب أن آمة ثقيم دولة لتفرض عليهسا الإسغام؟! 
إذن المشكلة الي لا بجب تجاهلها ليست تصطبيق الشريعة» ولكن 
كيف يتكون ذلك «الجهساز» الذي يحقق ذلسك. من أبن يستمد 
شرعيته؟ إن أي تغييب لمصدر الشرعية الفعلي بالقنول بمصادر لا 
يمكن التحقق منها يؤدي إلى الإضرار بالهدف نفسه» فهو تغيب الأمة 


(01) ان تيعية - منهاج السنةء جد. 4- مس 237. 
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الأداة الوحيدة لضسان الشرعية وعدم الانحراف. وهو نظام وصايا 
يصير الضف طاری الأساسي . 

إن المسألة ليست ضرورة «الدولة» كمہدأ فهذه الضرورة أظهر 
من أن تناقش. وليس أن المجتمع الإسلامي بتطلب دولةء فالإسلام 
”حضسارة معت اة ووحدتها على قواعد وأصول متميزة عن غيسرها 
ولكن المسالة شكل الدولة الأمثل الذي يمثل إطار الأمة السياسي . 

جذا الشکل م بسدده الدين » وترك للناس أن بجصددوه وفق 
معطبات واحتياجات العصرء وبالتالي لا بمكن الادعاء بان شكل 
مين تحقق تاريخياً «الخلافة» يمكن أن يفرض على المسلمين إلى 
الأبد خحاصة وإن هذا الشكل اجتهادي يرتبط بالزمان والمكان وعندما 
تقول ليس ثمة دولة ديثيةء ل نقصد ضرورة المدولة ولكر نقصد أن 
الإسلام لم يتضمن تفصيلا ولا تخصيصساً في هذه المسأالةء فهي 
ليست إل حاجة وجبت عقلا علينا تخصيصها في الزمان والمكان. 


الإاسلام لا يرط بالدولةء فهر ليس جشسية تمتع أو ل تمشح » 
فالمسلي الصيي ل يفقد إسلامه لأنه صني » والهندي ل“ يفقد إسلامه 
لآنه هندای. . . وھک ذا گا أن تعدد الدول لا بتشاقض مع العقيدة 
الاسلاميةء فلقد رأنا ومنذ عام 777م تشتت الدولة الإاسلامية حبث 
تضخمت وصسارت غير قابلة لإدارة واحدة تحت أي تسميبات وقمل 
ذلك قويت العصديد من الولايانت بحيٹ ٿم يڪن للخلفاء في احا 
رة من سلطان في «دولتهم> إل الست اة باسمهم في الجسسسس اسف 
وحتى هذه كانت تخضع في كير من الاحيان لسوازن القسوى في 
الصراع على السلطة ومصالح الولاة والأمراء. وحالمسابرى والي في 
نضسه القدرة على «الاستفلال» بولايته دون خشية السلطة السركرية ما 
كان يترددء وهكذا عام 777م ظهرت الدولة الرستمية في المخرب. 
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الشسوری 
على آفريقيا وأسسوا الدولة القاطمية. . . الخ وليس هذا ضارأ من كل 
الشسواحي . ذلك أن تضخم اشدودة کان لا بد وات يشود إلى تشستها 
وضعف المر كز لأسباب عديدة قاد إلى تقوية الأطراف. ولا بجحب أن 
نتسی ما قدمته هذه الدول عن خدمة لالام والمسلمين حين دافعت 
غر جدود ال سلام في وجه أعداثه في وقت کان فيه المرکز يئن تحت 
المشاكل ومؤمرات الحاشية وأطماع القادة. 
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التشريحع حن الأمة 

أت الإسلام شامل جامع عام صالح لكل زمان ومكانء ولکنه 
لهذا السب غير زماني وغير مكاني ٠‏ فهو لن يكوت شاملا جامعا 
صالحاً لكل زمان ومكان إلا إذا كان ليس جزثاً وليس زايا ويس 
مكانياً. وهذا يقتضي مثا الاجتهاد والأخذ دائماً بعين الاعتار الزمان 
والمكان الذي يش فيه فالإسلام لیس لزمانتا فقط وليس لمكانا 
فقط. وهنا يتدخل فهمنا نحن الذين نعيش الزمان والمكان كما تدخل 
نهم واجتهاد من عاشوا زماناً آخر وظروفاً خسري ولهذا من الضطورة 
بمکان ربط هذا الفهم والاجتهاد بالحكي. لان ذلك كما أشرنا مرارا 
پر تد سلا على الفهم والاجتهاد. فيعقيه إن لم بلخه تماما کما ان 
حصر هذا الفهم والاجحتهاد في فثة معيشسة ل بحرمنا فقط فهم وأجتهاد 
غيرهاء بل أيضا يزرع العنف والصراع ويرتب الطغيانء مما ليس بكل 
تأكيد من صالح الامةء خحاصة ا ما ارتبط ذلك بالحکم. إن ربط 
آالحڪم بالدين في ادعاء دولة دة د يضر الدين أكثر مما يضر السياسة 
إل تصبح ال“عتارات السياسية تتدحخل في فهم الدين والاجتهاد فيه 
ويتحول الدين - والشواهد عديدة ‏ إلى مبرر للسياسة وغطاء للطخيان» 
فالسياسة عكس الدين جزثية محدودة خحاصة زمانية ومكانية وبال مال 
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الام ومسألة الحكم 


نسبيةء وربط الدين بالسياسة يجعل الدين يمخضع للنسبية السياسية. 
أسا وبط السياسسة بالدين فإأته بجعلها ل واقعية مسا بققدها دورها 
المعطلوب وحو إدارة شووت الجماعة وربما يجعلها في قدسية اشدين 
مما يعطل لا محالة الشورى. ويقيم نظام الوصاياء وعليه ل يمكن 
للسیاسة آن تکوت دين كما لا يمكن للدين أن يكون سباسة ول يع 
هذا أبداً آن الدين مسألة شخصيةء بل حو مساألة اجتماعية في متمم 
مسلم » لكنه غير خاضم للشورى. بينما السياسة تتعلق بأمر الاس 
«وأمرهم شورى بينهم» والذي لهم فيه حق الرأي والاعتراض والقرار 
والممحاسبةء بينما الدين يتعلق بعقيسدة الجساعة واي ل“ رای ها 
(إكعضدق ولا اعتراض ولا" قراأرء ولا يحي دلك فصل الدين عن الدودة 
كما ل يعني الربط بينهماً في «دولة ديية . إنما يعني أن مسال الدين 
لبس مجال السياسةء مجال الدين العقيدة والإيمات والاجتهادء ومجال 
السياسة الشوري والقرارء ولا يجب أن تون للدولسة سلطة دينية» 
لآنها كما أسلفنا نتاج شررى وليست محل عقيدة. إن الدولة هي رعإية 
الصاح العام » وإدارة الشآن العام ء وبالتالي وإن تميزت عن الدين إلا 
نها لا تتناقض ضرورة مع عقيدة الجماعةء وإذارحدث ذلك فان رده 
ليس لأنهاأ «دولة لا ديية» أو «دولة ديية» وإنمسا لأنهسا ليست دولة 
ديمقراطية تمارس فيها الشورى من قبل الجماعة وتخضع فيها الدولة 
للجماعة. وتحويلها إلى دولة دينية ‏ إن أمكن ذلك من حيث المبدا. 
ل يغير من طيعتها الاستبدادية شيثا مما يسى ء إلى الالام أكثر مما 
يتفه إن المسدم ل يكره على اللإسلام. ومن التناقض أن بعلب 
المسلمح دولة دينية تجبره على الاسلام» فالدولة السياسية سواء كانت 
ترفح شحار «الدين» أو لا ترفعه تقوم على القانون والإجبار الضارجي › 
بينما الدين يقوم على الإيمان والالشزام الذاتي والاخلاق.ء وجعسل 
الدولة دينية هو من ناحية التعصاملى مع الدين على أنه «قانونء يطلب 
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سسس س س س س س س سم س الشريع احق الإمة 


لطاعته الرجبار والركراه فما فاشدة صلاة مره ل يضمر الأيمان؟) 
وحهذا يعني تحول العفبدة من الإيمان والات ام الذاتي إلى الإلزام 
الخار جي . . . فهل مجتمع كهذا يكون مجتمع مسلمين؟ السا بأسلمة 
الدولة نخاطر بلا أسلمة المجتمع؟. 

اله التمبيسز بين الدين والدولة هسو هيزة الإسلام. فمند أأبذاية 
سواء بالنص القرآني #وأسرهم شسورى بيشهم 74 أو بسنة 
الرسول ريق الذي كان يحرص على التمييز بين ماهو وحي ومأاهو 
ړای وأجتهادء ترك الندين ماهو مر الناس» للشورى بيتهمء ولیس 
هذا اختراعاً أوروبياًء بالعكس عاشت أوروبا سيطرة الدولة على الدين 
ثم سيطرة الدينء وبالاحرى الكنيشة على الدولةء وقد كان هذا 
ممكشا وود مؤسسة الكتيسةء فهل جي نوجد دولة دييسة لى 
مؤسسة كالكنيسة؟ بعض المذاعب فعلت هذا وأقامت هرمية دقيقة بين 
رجال الدين فيها بألقاب محددة. إن لجوء الأورييين إلى الفصل هو 
تأثير إسلامي وليس العكس. نقول فصل عند الأوربيين وتميبز في 
الإأسلام لأن الكنيسة مؤسسة قابلة للحكم السياسي كما قابلة للفصل 
عن الدولةء پینسا ا“ توجد ملل هذه المژسسة في الإأسلام. وبالتالي 
سيطرة الدين سياسياً على الدولة لم تكن أصل واردةء وليس القصل 
وارداً أبضاً. لقد ظهرت المسيحية في دولة قائمة - الرومانية - حاربتها 
ثم احتوتها أا الإسلام فقد ظهر حيث ل دولة في نظام اجتماعي 
قبلي > وريما سبب المخلط بين الدين والسياسة راجع - إضافة إلى ما 
سبق الإشارة إليه - إلى أن الدولة في الإسلام نشأات تالية على طهسور 
الدين » آسستها جماعة وحدتها العقيدة اللإاسلامية فيدت وكأنها دولة 
ال ليا ي 


وا الآية 28 عن سورة الشوري. 
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الاسام 3 مسألة السدجكم 


إن ظهور الأحزاب الدينية في المجتمعات التي فيها المسلموب 
أقليسةء أو على الاقل يحكمون من غير المسلمين - كالهشد مشلا 
الصين الاتحاد السوفييتي سابقاً ويوغسلافيا. . . - له مسايبرره» وهو 
بالتأكيد عبرر سياسي » فالإسلام عند هؤلا ليس دين فقط. بل حوية 
قومية وحفاظاً على هذه الهوية يريدون هوية سياسية في مواجهة حوية 
الخيرء فالحزب الديني السياسي له حدفان: أولهما وحدة المسلمين و 
تضامتهم فما بيهم حتيى لا بدذوبون في عيرهم > وتایهما بناء کیان 
سياسي يحمي المسلمين من مواجهسة الاضطهساد الذي يتسرضون له 
والڌي هو اضطهاد ديني وليس سياسي فقطء والدين نه في خطر 
تحت هيمنة ديرن آخر> مما يجعل التأطير السيساسي للدين ضرورة لا 
بد منهاء وهكذا كان الصال في تأطر المجاهدين ضد النمصسارى 
واستعمارهم كما كان ضد التسارء فهنا سواجهة حهوية لهسوبة الإسلام 
والمسيحية. الإأسلام والهندوس. الإسلحم والشيسوعية فالمسواجهة 
أصلً دينية أو عقاثدية. 


ولكن ما ميرر هذا في بلد مسلم بالكامل إو المسلموذ فيه 
أغلبية مطلغة ؟ إن انتقال السزب الديتي من محشواه الذي أشرنا إليه 
من بلد فيه اللإسلاام أقلية أو على الأقلى فيه المسلمون مضصطهدين إلى 
بلد مسلم يمل مخالطة كبيرةء وخلقاً لمعركة دون كيشوتيبه حتى وإن 
كانت داميةء إذا لم يكن القصد أصلا مجرد استغلال الدين سياسيا 
لمكاته في تفوس الئاس أو مناورة كما حدث بالضبط في محركة 
صفين بين علي ومعاويةء إن المغالطة تكمن في تكفير المسلمين آوَل 
لكي يمكن الجهاد فيهم ثايأء وحيث إنه في البلد المسلم لا يسوجد 
كفارء قإن استبراد مث هذا الشعار من مجتمعات تطلبت غظروفها ذذكف 
يتعذلب تكفير المسلمين؟؟. 


ل 


وحهذه المساذة جد طبر ذلك لأ من ناجيه لا يجوز ي 
الإإسلام تكفير من نطق بالشهادةء ولانه من ناحية ألحرى إذا انرلقنا في 
التكفير فإننا سوف نكضر بعضنا بعضا إذا ليس حناك من يملك حق 
النوصاية على الإأسلام دون غيسره وإذا اأعتقد العض أن من حه 
الوصايةء فان هذا لا يمنح أن البعض الآخر يعتقد أن له الحق أيضاً 
أب بعتقد ڌا الاعتقاد. فماذا بيترتب على ذلك؟. 


إضه الانتحار الجماعي أو حرب الجميسع ضسد الجميمع » حين 
نفقد الارضية المشتركةء والتي توحدشا رغم خلافاتنا وحين تصبعح 
هذه الأرضية نفسها موضع خلاف. وريما هذا هو المطلوب إذا أخذنا 
في ال“عتبار أطماع الغرب ومؤامراتهم ٠‏ وإذا عرفا آن بعض قادات 
هذه الحركات بقيمون تحت المعماية في أمريكا وسريطانيسا وفرنسا 
يصير واضحاً أن المدف خلق فنا كالفتنة الكبرى يغرق فيها الوطن 
والمواطن العربي وتجعل المستقبل العربي مشكوكا فيه. . . 


فاننا تضرح بحقيقة شابتة في كل الخلافات, ابتداء من سقيضصة بني 
اة ومخارضسة علی نن آي طالب واألضتنة الکسری ۰> والصسراع 
الأموي العباسي وسحتى بومنا هذا فإن شعار الدولة الدينية أو الحكومة 
الدينية كان شعارا غامضاً فضفاضا جدأ يضع فيه كل فريق ما يشا 
السيامسي وراآعه امستن ال المسشاعر أذ نة في محر که سي اة الو صسول 
وهمخحاوية فال يحم فعابا وإ“ ما کان سد بحر ضس ۽ ولک 
الحقيقة أن أدعياء الحكم له بتحرلون عمليبا من «حكم اللهء إلى 
جک مهم هم بيابة عر أف دون ای برها أودڏسل على ا ايا ناهم 
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الإسلام ومسألة الحكم 
عته» وهذا عين السخدأج وأستخلال الدين . 

يمكنا أن نساءل مع من تساءل لاا تعصسرض منذ القدم آل 
على . بن أي طالب وذريتهم وشيعهم للسجن والنفي إذا لم يكن 
ذلك كله صراعا من أجل الخلافة والسلطة؟ لو كان «الأئسة» يعتزلون 
ميد ات السياسة كلا ما کات ان دیات تهتم بمصاربتهم وتحدید 
نشاطهم . بل لم يكن ظطهور الشيعة وصراعهم مع السنة سوى نتساج 
صسراع على الحكم والسالطة السياسيسة. ولا يمكن للخلاف على 
أسلوب الوضوء والصلاة وتفاصيل فقهية أحرى أن يكون سبساً في كل 
تدك الصراعات السدامية والصدامات المدمرة أن مطالة آل على 
وشيعته بالخلافة وثوراتهم الدامية عبر التاريخ الإسلامي لا تستند إلى 
أي حجة دينية والنزاع بين الفرق - المسليحة أحيانا- لا نجد له اساسا 
دینيا. فالسلام عند الشيعة ل بختذف جوهريا عن إساام تة اذه 
واسحد والرسول واحد والكتاب واحد والعصادات نفسهاي لكر السياسة 
فرقت ما پوحده الدين ء إن الاحتلاف إلى يومنا هذا يكمن فى مغهوم 
الحكم وهسذا بالضيط لآن الدين لم يحدد مفهوماً للحكم ولا اساسا 
غير الشورى بين المسفمين . 

إن أي غيور علي الدين سسوف يتساءل: لملذا نقحم الدين في 
خلافاتنا وشؤننا الدنيوية؟ في أمور لم بحسم فيها القرآن الأمر وتركها 
قصدا لنا. مثا هل نحن في حاجة إلى حاكم آم إلى نظام وإذا 
شغل المسلموت أنقسهم بالحاكم «الخليفة» زمناء اليس من حقنا أن 
نوجه اناهتا إلى النظام الذي نحتاج؟ نم كيف نختار «الحاکم» کیب 
توجهه نراقبه ونعزله إن اصرف أو فقد قدراته؟ کیض وزع دخلا 


(3) انظر مهدي بازركان. الحد القاصل بين الدين والسياسة. 
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التشريع سجن الي 


الوطني بيننا؟ كيف ننظم مؤسساتنا اللخدمية من تعليمية وصحية. . . ؟٠‏ 
کیغب نېڼي صناعاتنا واقتصادتا ونستمر أرضنا؟ كيف نحدد -حقوقضا 
ووا جاتنا على بعضنا البعض ونحرو الدولة؟ أنريد صناعة ثقيلة أم 
خفيفة؟ وأي صناعة نحتاج؟ كيف نحد ميزانياتدا وما حي أولوياتنا؟ 
كيف نوزع فرص العمل بعدالة بيننا؟ كيف نتوزع السلع بينتا؟ مأهي 
سس الإنتاع وماهي أنمساط الاستهلاك الي نختار؟ ماهي الأهمداف 
التي نسعى إليها في تنميسة اقتصسادنا ومجتمعنا؟ مسا هي محسددات 
سياستنا وعلاقتنا الخارجية؟. . . الخ . لو وجدنا في الشرآن إبجاسة لمأ 
ترددنا لحظة واحدة في الأخذ بها ولكن نحن نعرف أن القرآن تسركها 
لا عمدأ فال عز وجل يدرك أن هذا کله موضح تغيير وتطور من 
زمان إلى زمان.ء فلماذا نصادر حريتنا التي ميزنا بها الإسلام؟ لماذا 
نقمم مبادراتنا التي أتالحها لا الإأسلام؟ لماذا نصادر حق الامة في 
التشريح وال لم يأمر بهسذا بل رأينا كيف مارست الامة هذا الحق 
سواء عن طريق الفقهاءء أو ولاة الأمرء آليس من الأفضل والأولى أن 
تمارسه الأمة مباشرة؟ لماذا نصادر حريتنا التي ميزنا بها الإسلام على 
خلاف اليهودية التي بها « كلما مات ئي قاع ټی سوسهم کالخراف» 
فهل حلا الذين يريدون سلب حرية المجتسع لصالح حكومة ديشة 
يتسترون خلفها ويخفوت بها طغيانهم حم أنبياء جدد أوحى إليهم بما 
لم پو حي ای الرسول؟) إن م يکن ذلك فکرف تتعامل مسح ابي » ذم 
يوحم إليه » مع تبي نب نفسه نبيا؟!. 

إن المتمعن فبما حدث من خحلافات وما وقع من آزمات في 
تاریخ الوسلاامء ابتداء - كما سبق الأشارة.. من سقفة بني ساعدة. 
ومعارضة علي لخلافة آي بكر وعمر» ومقتل عثمان. والفتسة الكيرى 
وما تولند عنها من فرق ومذاهب. وصراع الأمويين و العباسيين إلى 
حر كات الاستغلال السياسي للدين اليوم. بكتشف بوضوح ل لہس فيه 
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السام $ مسالة الحكم 


أنه ل خلاف في الدين فليس هالا من بسقط قاعدة من فواعد 
الإسلام ء ولا من تجاحل سنة فعلية مؤكدة وإن فعل خرح ألا من 
داثرة احتمامنا لكن الخلاف كان داثما في مسسالة السلطة وأسلوبها 
وأشخاصهة وحذا يدل من ناحية على أنه لا نص عليها في القرآن؛ 
وإنها تركت قصدا للشورى. فهي أصلاً موضوع الشرري ٠‏ إنها الأآمر 
الذي تمارس فه الشورئ . ولو وجحد نص ل ستصالت الشورق. كما 
دل على أن المسلمين - من ناحية أخرى - لم يتوصلوا. وللاسف - 
إلى تقتين مبدا الشورى القرآني . وإن كان ل ضسرر في الضلاف 
والاختااف فمبدا الشورى يقوم على افتراض السخلاف والاختلاف. 
وأسلوساً التقيد سه يمنع الخلاف والاختلاف في أمسور الدنيساء وعلى 
رأسها مساآلة السلطة من التصول إلى قتال وسفك الدماء لكن 
الضرر كل الضرر فى الاتزلاق من الاختلاف في امور الدنيا إلى زعم 
الا ختلاف في أمور ادن فنکفر دپتیا من تلف معنا دنسويا. هسم 
عدم وجحود اي نص قر اني ولا“ سثة بوية مؤكدة. وعدا ما يدل علي 
عدم لجوء الفرق المتصارعة إلى إبراز حججها استنادا إلى نصوص 
قر اة مما بجعل الاختلاف في «إالدين» اخحتاافا تحسفيا. وحيثت ابه 
لا #ختلاف في الأصودل. ومن العبث البسحث عنه. فإنه يجري الث 
عن .-حجج ثانوية وتفسيرات متعسقة لإأقحام الدين» ممايعي أن ما 
يبدو اختلافا في الدين ليس إلا تغطية لخلاف سياسي . 

ترى لو تمكن المسلمسون من تفئين الشورى حسب مراصل 
التاريخ المختلفة؟ لوعوا أن الآمر هو شوري بينهم طإوأمرهم شورى 
بيتهم ٠"4‏ لإوشاورهم في الأمري* هو أسور دنياهم ومعاشهم لا 


و الابة 28 من سورة الشوري. 
وت الاآبة 159 من سورة آل عمرات. 
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يجوز لحد الوصاية فيه عليهم؟ لو حدث ذلك ألا يكونوا قد تفادوا 
الفتن والأزمات وسففك ادما وتضريب المسدن وإضساف الدولة 
الإسلامية في مواجهة عدوها؟ الا يكون للإسلام وللمسلمين شأناً آخر 
یږ شانهم اليوم مستضعفين متمخلفيرن فريسة للااطماع والهيمنة؟) . 


بالم ليس من المفيد التحسر على ما فات. ولكن المفيد أل 
پتڪرر . قد بکوب للمسلمين بالامس عذر وظروف حالت دون دذْلف , 
فما هو عذرحم الوم و جر به ه الماضي نمدم لھم دروساً مستفادة؟ إننا 
ئەششى جديا نهم يعيدون نفس المأساة ليم پتعدموا من التاريح شیا 
ولانهم لم بقننوا الشورى لتمارسها الأمة في شوو دنباها ومعاشها. 


برز الصراع من جديد. ولاح سفك الدماء وتيخريب العمران 
لتقع الأمة من جديد فريسة فتنة كبرى» ويعود إلى الظهور نفس الشحار 
الذي طرح في الفتة الكرى وبنفس ألدور: مناورة سيساسية للانتصا 
عغی المخصم مسستعزلة السشين . ليس في هذا الضرر كل الضرر على 
الدير ؟١‏ بإاقحامه في خلاف سياسي وأزمة شرعية إن لم يكن لمجرد 
تحقبی اطماع في السلطة ؟1. 

إف المسلمين يعائون اليسوم ليس بسبب غياب «حكومة ديية» 
فهذه عبر التاريخ لم توجد قط. وکن سبب مشكلات الغذا العمل 
والسكن . والصحةء والتسليم ؛ وهيمنة الإمبريالية وأطماعها السافرةت 
وعلى رأس ذه المشكلات غباب الديمشراطبة أو شوررى الأست 
ومحلها العسفب والطخيان. ولكن هذا في مواجهة حاكم زمني لم بذج 
التبوةت ولم يدح تمثيل الله غماذا يكون حالهم في مواجهة من يدعي 
آثه حاكم ديني ؟ إنه ل“ بسجتا فط لا ينكل بنا فقط ويض هدنا 
ويمارس علينا العسف والطغيان في هذه الدنيا فقطء بل يكفرنا أيضاً 
وفي يده تصير صكوك الغفران للاعوان وصكوك التكفير لغيرحم. إنه 
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السام ومسالة اكم 
ل يمل الله في الأرض خقط بل يقاسمه أيضا سلطة الثواب والعقاب 
في الأخرة أيضاا. 


إن ما يجب على المسلم الحقيقي الغيسور على دينهء الواعي 
لاصوله أن يناضل من أجله ليس حكومة دينيةء فهذه تشخيص خاط ء 
لمشاكل واقعبةء كما أنها لم تو جد قط» فڪڻ حڪومة هي في تهاية 
المطاف حكومة بشريةء والادعا بأنها حكومة دينية يزيد الحالة سوعا 
والمشكلة تعقيدا والحريسة تخييسا ولكن أن يداضل من أجل نظام 
شورى الامة «الديمقراطية» فيه الامة تملك زمام أمرها الذى خولها فيه 
الفرآن؛ وتقرر مصيرحا فيه الإاسلام يقري وبزدهر. 

آل پمکن أن يكون اللجوء إلى هذا الشعار «حكم الله أو 
الحكومة الدينية إما تعبير عن عجز أمام مشكلات الواقع - إذا تجاوزنا 
الطمح السياسي واعتغادنا أي اللہ سیل فنا مشاکلنا التي عجزنا عن 
جلها نيابة عنا؟ وما تخيیب لمشاكل الواقع والدحول في متاهات 
معركه وحميةء تضعفناء تشلناء تستتزف قوانا؟ ولكن لنعلم أن ل هذا 
يجدي ولا فاا ألم بقل الله في قرآنه الكريم وقل أعملوا فسيرى 
اله عملكم . . . 4" لا أن يعسل اة عضا كما لا يجدى تغيیب 
المشاكل . لأننا ین أو عاك عشدما نستیقط سنجد أن المشکلات قد 
زادت تعقيدا وتآزماً. اليس الاسلام الحق يدعونا أن نواجه عجرنا 
وتتحمل مسؤولياتنا عن إحباطاتنا وفشلتا وبحت عن أسبابها فينا وحولنا 
لنعالجها بدلا من تغيسها إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا ما 
سأنفسهم 74 اليس الأكدر إسسلاماً قطع الفقر قسل قطع يد السارق؟ 


7 اة 105 من سورة التوية. 
(2) الاية ٠١‏ عن سورة الرعد. 
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التشريع حق الاهة 
اليس ال كر إسلاما ولاية ألأية ولیس ولابة دالفضيهء؟ . 

إن دعوات الحاكمية للهء حين تريد تقديم نموذج لدعصوتهاء 
وین تحدث عن دول إسلامبة ويس دوئة الإسلام ء تسر حدیتها 
على نموذجها في عهد الرسول (كلة) وعهد اللخلضا الأربع, غإذا 
استشنينا عهد الرسول لا عتبارات سبق الإشارة إليهنا باعتباره رسو 
اضر ته ظروف واقعية إلى قيادة الجحماعة في أمور الدنياء مم آنه کان 
بعر ص دائماً على تيدم الا قرات بالراق . متو جیه قرآني وشاورهم في 
الأمر . وأحلاقه الشخصية والسوية ورأيشا هذا النمسوذج غير قاسل 
للتكرار لآن الرسالة مقصورة على الرسول (يقق) فهو آخر الأنبياء. 


امسا عد الخلضاء الأربمء فلاإنشا رأيشا كيف سارت الأمورء 
فتنصیب أبوبکر تم عبر أزمة» وتنصيب عمر کان تعيينا من آي بکرء 
وهو على فراش الموت. تغاديا لما عايشه في أزمة تنصيبه» أماعمر 
فشكل لجنة تمختار من يخلفهء ومقتل علمان وأسباب ذلك واضحة في 
الساريخ ء وتلصيب على الذي كان معارضا مد البدابة مطالا بها 
لنفسهء وما أدى إليه ذلك من فة أدت إلى مفقتل علي وکادت ان 
تقضي على ال لام والمسلمين > مما ل" تنجد فيه ألقدوة السطلوسة 
لنظام سياسي ٠‏ مع تقديرنا للظروف التي عمل فها حؤلاءء وما قدمسره 
للوإسلام والمسلمينء إل آن ذلك يدل على أن الشورى لم تقنن 
وتر الأمر فيها للظروف و الملابسات مما قادء في كل مرة يشخر فيهسا 
منصب الخليفة » إلى أزمة حتى سقطت الدولة في نظام الورائة؟. 

ل شك أن عهد الرسول (اقلكق) نموذجأًء ولكن ينقصنا الرمسولء 
فهل ثمة رسول حتى نكرر النمودج؟. 

في غير ذلك من النماذج المتحجج بها نجد ما يناقض الدعاوى 
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الا سلام ومسا الحكم 


المستددة إليهاء فقد حارب أبوبكر مسلمين ليس لانهم تركوا الصلاة 
أو تخلوا عن الصيامء أو أبطلوا حدودا. أو طعنوا في عقيدة . نستتني 
من فصل حذا وهم قلة ممن بوصفوت بالمرتدين - ولم يمتنصوا عن 
إخراج الزكاةء بل امتنعوا فقط عن دفعها لجهة مركزية رمزها اوبكر 
السدولة ۔ مع عدم وود نص قرآني پلزمهم سذللف غهسل نکغره لان 
دافعه کان سياسياً ولیس دبنيا تأسيس دولة وليس تطين شريعة؟). 

أما عمر فقد كان أكثر جراأق لقد أرقف العمل بحدود صربيسحة 
وعطل نصوصا واضحةء . فهل نحكم على عهده انه غير إسلامي 
ونکفره؟. 

إا طبقنا المعيار الذي تتعامل به اللمدعوات الحالية من أف كل 
دولة لا تلبق الشريعة دولة غير إسلاميةء فان ذلك ينسحب على عهد 
عمر ايض لکن حل من يدعي أن عمسر بن اللخطاب کان حاکسا غير 
إاسلامي ؟ على العكس يتخذ عهده نموذجاً للدولة الإسلامية رغم 
اجتهساداته الجسرينة أحيسانا. والتي أشرنا إلى بعض متها هذه 
الاجتهادات تبت عكس ما تريده هذه الدعوات. 

وحل نشير إلى عهد عثمان ومساوثهء من فاد الذمة والمحاباة 
وتقضريب الأقارب وتوليتهم الولاسات الإسلاميسةء عمسا أدى إلى مفتله 
حين أدعى أن الحكم «شوب البسسه الله أباء ولا يحق للسسلميسن 
مسڪاسيته وله تتحيته . فهل عذا العهد قدوة نقدمها عن أالدوذة التي نريد 
والتي يصير فيها سفك الدم الأسلوب الوحيد تخر «المحاكي»؟. 

وحل نشیر إلى على بن آي مالي وطموح الىخلافة الذي راوده 
منذ لمحظة وفاة الرمسول (كة). وقاده إلى نضال سياسي وتجصميسع 
الأتصار والأعوان طيلة اللحثة عهود التي سبقت تولیته؟ أل تطعن في 
شرعية من سبقوه؟ وفي شرعية -حكمة أيضاً لانه تم بنفس الاسلوب. 
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التشريع حن الامة 
ل بغي أن يقهم مما ذكرنا أنه حط من قيمة حؤلاء العظماء الدين 
بشسروا الإاسلام وثترا قواعده وحم على مأاحي عليه في عهد 
الرسول (كلق. ولكن نضول إن المسألة سيساسيسة وليت ديية» 
فەخلافهم والازمات التي تعرضوا لها ليست خلافات في الدين ولا 
أزمانت في الدين. . . . . إنها السياسة!. 

إل تمجيد الخاافة الأسلامية» حى عصرها العشاتي , رورا 
بالعهد الأموي والعباسي ء وغيرهما من الدويلات التي انقسمت إليها 
الخلافة منذ عام 777م. لا يأتي من تحليل واقعها المداخحلي. 
فالساسي والكوارث. وعهسود الظلم والعطغيان والحروب الأحلية 
والصراع على السلطة مأ تنوه به مجلدات التساريخ > ولول أن نرتکب 
شططاً في القول لعرضنا على القارىء سلسلة الخلافة إلى وقتنا هذا 
لبرى على كل حلقة من حلقاتهسا طاسع القهر والغلسة وليتبين أن ذلك 
الذي يسمى «عرشأ لا برتفع إل على رؤوس البشر ولا يستقر إلا فوق 
اعناقهم » وآن ذلك الذي يسمى تاجا لا حياة له إلا بسا يأحذ من حاة 
البشر» ولا غوة إل" بما يغتال من قوتهم » ول“ عقمة ولا كرامة له إل بها 
يسلب من عظمتهم وکرامتهم. مما پجعلنا تبث عن اساب 
التمجبد في عوامل آخری. 

لقد بدأ تشحت الدولة الإسلامية منذ عام 777م في أسر حاكمة 
أو دويلات. آل رستم في المضرب وعام 821م تأسست الأسسرة 
الحاكمة الظاهحربة في خورسانء وعام 861م استولى الصفويبون على 
السلطة في إبران ليدخلرا في تحالفات أجنبية صد دولة الإسلام وعام 
9م استولى الفاطميون على أفريقيا وأسسوا الدولة الفاطمية التي 


و الخ علي عبد الرازق - الإسلام وأصرل الحكم . الباب اللالث ‏ الفغرة 7. 
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ار لام وة احم 


صارت القاهرة عاصمة لهاء ولا سى تأسيس دولة أموية في الاندلس 
منفصلة عن الندولة العباسيةء وما ذكرناه فقط على سيل المتال لأ 
الحصرء وماذا تقول عن اقربها إلينا عهداً الدولة العثمانية ومفاسدها 
وانسلالها الذي أدى إلى إلغك الخلافة على يد أتاشورك في 3 مارس 
1924م وسقوط العرب تحت الاستعمار ار بي 
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مادا تمجد الخلافة 

د هذا بحي ان تمجيد الخلافة الإسلامية حى عصسرعا 
العثمائي بما فيه من مفقاسد وانحلال وطغيان وتشتت لا اني من 
نحل واقعها الد اللي ای في داحل الدولة - أو الدویلاات ۔ من يٹ 
الحياة الاجتماعية والاقتصاديسة «والسياسيسة والعلمية ومسشوى الحياة 
والمۇسساات الكافلة للعدالة في مفهومها الواسع وليس القضائي فقط 
وعلاقة الحاكم بالمحكومء وطريقة وصول الحاكم إلى الحكم. 
وموقع الامة من المحكم . لو انطلقنا من تحليل هذا الواقع لتكشف فنا 
في غالب الأسيان على غير الصورة السراقة التي يستند إليها تمجسد 
الخلافةء ولاقتسا بأتها في أغخلب عهودها ليست النموذج المسطلوب 
الذي يحقق السرية والعدالة والتقلم . 

لكن تمجيد الخلافة بتجاهل كل ذلك. واضعاً في الاعتبار حيط 
مظهرها الخارجي كقوة عسكرية سياسية مهيمنة على العالم. أو على 
الأقل يحسب لها الحسابب وحذا هو ما يتحسر عليه هؤلا . إندا قد 
نتحسر عليه مثلهم» وبؤلمنا ضياع هذه القوة في عالم صرنا فيه ضعافاً 
مهانين لا بحسب لنا أي حساب لكن الطريق إلى المجد ليس مجرد 
أعادة نظام ولى ١‏ بل بناء القوة بكل معانيها مما بتطلب دولة ليست 
المخلافة نموذجها الأفضل ايوم . ربما كانت الخلافة صسالحة ومناسبة 
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الراسلام 4 اة الحكم 


في ظروف وواقع معين ٠.‏ لکن السظروف الآن ليست هي السظروف 
الماضيةء والواقع ليس حو الواقع الماضي . والاعسداء ليسوا هم تفس 
الأعداء. إذ ليس أمامنا الآن دولة التروم أو الفرس. في سواجهة فيها 
الاعتار الأول للإانسان المقاتل عقيدة وصااةء بل اماما الولايات 
المتحدة والغرب المهيمن اقتصادياً وسياسياً وعلمياً وعسكري في 
مواجهة فيها الاعتبار الأول للتقية وللقاعدة الأقتصاديسة والمستوق 
العلمي > مما يتطلب دولة مختلفة قادرة على المواجهة في روف 
جدبدة وواقع جدبدء ويس التكورص إلى المخلف مج ديا ليس رة 
الإسلام في التحسر على الماضي . ومحاولة بعث أجدادتا من قبورهم 
ليتولوا الدفاع عن لقد نهضوا بمسؤولياتهم فلماذا لأ تفعل تحن ؟ إل 
عزة الاسلام في أن تواجه بالعلم والعمل ومجتمسع اأمساواة والسدل 
وإن نعدلهم ما استطعنا من قوةء وليست الدولة إلا إدارة هذا الشآن. 
ولکي ل تحرف فان شرعيتها بجحب أن تستمد من الاس عامة تحت 
تسلطهم ومراقبتهم وليس من أي مصدر آخر كدعوي الحاكمبة له . 

قهسل دعوات الساكمية لله آ" تحني کشر مرن أن المسلمين لم 
يصلرا بعد سن الرشد والاعتماد على اللضس فهم لا يزالون في سحاجة 
إلى وصاية وإلى ضمان؟ أو هل ابعساثها الحالي لا يعني أكشر من 
فقدان الثعة في الضامن والوصي الحديث «الدولة»؟. 

قد يكوت ذلك صحيساً على الاقل جرثيأ ولكن ألا بستبخلصون 
خطاً من تحليل للواقع ؟ إذا فقدنا اللقة في الدولة اليس من الأفضسل 
والأفيسد أن نعيد الدظر في دولتنا لنكشف مكامن ضحفها أو ظلمها أو 
طغيانها وأآن نقيم دولة الشورى «الديمقراطية» دولة كل الناس.ء بدي 
من تغييب أصول الدولة فتخرج أكثر من أبدينا لتزيد التحكم فينا؟]. 

إن الحكيم بما آنزل الف أي القسرآنء إضافضة إلى مسا سبي 
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مادا تسن الشاي 


الإشسارة إليه . لا يعني حكم القرآن ضرورة ‏ فساستتاء ماهو فطعي 
الدلالة في القرآن - يرجحع الامر إلى القهم والتفسير والاجتهادء والذي 
حو فهم وتفسیر واجتهاد بشري لا برقی بای حال إلى مستوی قدسية 
القرآن. فيكون إذن الحكم بما أننزل الله وفق فهم وتفسير واجتهاد 
شري من الأفضسل أن يحون للاأمة وليس للقلة. كمايعى اتضاد 
الفرآن وسيلة للحكم ء فاليحكم يصير غايسة والقرآن وسيلةء والمهم ان 
نتبين أولاً مسالة الحكم نفسه وآلياته» إن المسألة في أساسها ليست 
وفق ماذا بكسون اللحكم ففي هذا ازلاق غير مبرر إن المجتمسم 
المسلم إا كان حر الاختيار لا بمكن أن يصدر عنه ما يناقض القرآن. 
إذن المسالة الأساسية هي أولا كيف بتكون نظام اللحكم نقسهء طبيعة 
نظام الحكم نفسه حتى لا يصير مبداً الحكم بالقرآن أداة تزيد الطغيان 
حدة والفمع شراسة ووسيلة ارهاب إن وفق اذا يمارس الحكم 
يتحدد بطبيعة الحكلم نفسه وما الدور الذي يلعبه الناس في نظام 
الحكم . إن غياب الامة ترك المجال مفتوحا للصراغ والاقتتال على 
السلطةء ألم يؤد الصراع على السلطة بين السلاجقة وحم القوة التي 
أصبحت تشرف على اماك الدولة العباسيةء وكذلك صراع العباسييون 
مع الفاطميينء ودعم الفاطميين لبعض القادة الترك من ذوي النفوذ 
في الدولة العباسية للخروح عليهاء ثم صراع الفاطميين مع السلاجقة 
جين صار أمر الدولة العباسية في يد هۋلاء وصاروا هم حماة الدولة 
العباسية وأملاكها حتيى قيل إن الفاطميين أرسلوا يستنجدون بالضرب 
المسيحي للحضور إلى بلاد الشام وألحذ بيت المقدس ليكونوا حاجزا 
بينهم وبين السلاجقة'٠‏ ألم يؤد هذا إلى تمكين الصليبيين من ديار 


وا) اہن الائر ۔ الکامل ج 10 ص. 186. 
السيوطي ۽ تاریخ HE‏ س . 679. 
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آل لام ومسالة الحكم 
الوسلام وتاسيس اربع اتات صلسة؟. 


ألم يسرسال الوزير الفاطمي الافضسل بن بسدر الجمالي إلى 
الصليبيين أثناء حصارهم لانطاكيا عارضا عليهم الانتقام من السلاحةقة 
بتحالف الطرفين ‏ الضاطمي والصليبي - للقضاء على قوة السلاجقة 
واقتسام ممتلکاتهم بالشام ؟ . 

لقد دحل السلاجقة الدولة الباسية كحماة لها ولممتلكاتها ثم 
مالبثوا أن وقعوا في خلاف فيما بيتهم ومع الخلفاء العباسيين أنفسهم ؛ 
مما أدى إلى تفكك الدولة الإسلاميةء كما انقسمت دولة السلاحقة 
إلى عدة مماللك يسودها المحقد والحسد والتناحر. وصراع الجاسين 
مسح القاطميين الذين عملوا على تقريض الدولة السباسيةء وإحلال 
الدولة الفاطمية مبحلهاء فانقسمست الدولة إلى دوشة ية ودولة شيعية 
مما زاد في سحدة التوتر والاضطراب . كما أدى الحضدذ والتنافس. بین 
الاتابكة وأبشاء البيت الابوبي » على السلطة الذي أعمى بصر البعض 
منهم وانقیادهم ورا أطماع شخصية» إلى التحالف مع الصليبيين صد 
المصلحة العامة للمسلمين» كما ضاعت صقلية يسبب الصراع على 
السلطة بين حكسامهة المسلمين والدذي انتهى باستلجساد اأحسدهم 
مناورسات الذين سارعوا واستولوا على البصريرة من سد المسلمين 
وهكذا ضاعت الاندلس أبضا. 

في سيل السلطة لم يتورع العلامعون في الوصول إليها عن 
شي ء٠‏ ولم يتور ع الحكام لاست اظ بها عن شي ء. فقد استنجد شاور 
وزير الخليفة الفاطمي العاضد بالصليبيين لمحاربة أسد الدين مبعوث 
نور الدين الذي استنجد به قبل ذلك ضد مشافسه الوزير ضسرغام 
واعتمد ريمون دي بواتييه على الاطية عام 149م صد نور اللين 
محمود» وانضم الباطتة إلى الصلبي عمور الأول ضسد صلاح أشدين 
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لمادا تمجيد الخاافة 


الأبوبي عام 1171م وحاولوا اغتيال صلاح الدين أكثر من مرة وأدى 
الصراع داخحل البيت الأيوبي بعد وفاة صقاح الدين عام 1193م إلى 
الاستعانة على بعضهم البعض بضصوى خارجية مل إمسراطور المايا 
فردريك الثاني » حتى إن الكامل سلم بيت المقدس لضردريك الثاني 
بعد أن كافح جده صلاح الدين في استعادته من الصليبيين. وماذا عن 
ممارسات الحشاشين الذين عاثوا في بلا الإسلام فساداً واغتيالهم 
قادة من أشد المقاومين للصليبيين حتى صار آهل الشام بين نارين نار 
الصليبيين ونسار الحشاشين . واتفساق الساطنيسة مع الصايبيين على 
تسليمهم دمشق مقابل حصسولهم على مدينة صور عام 1139 فهل 


أك استعراضص التاريخ پکشف لتا عن عسراعات دامية وأسحشاد 
ودسار وخراب تحت شعار الخلافة ودعارى ديئيسةء وتحالقات مسع 
الأعداء. وتسليم ديار المسلمين للصليبيين . فإذا لم يف حوؤلا اب 
عشدما اطمأنوا إلى عياب الشاس أو تغيبهم لم بردعهم شيء. إن 
هؤلاء الحكام وتلك الفرق التي انخمست في الصسراع مع بعضهسا 
البعض ء سيطرت المصالح الناصة على كل الفحركات بصرف النظر 
عن المصلحة العامة للمسلمين والإأسلام » ففي الوقت الذي كان فيه 
عليهم بذ الخلاف وتناسي الأحقادء والوقوف صفاً واحدا في مواجهة 
الأعسداء من الصليبيين الطامعين في أرض الإسلام, نجدهم على . 
العكکس من للك يدون أيديهم للصليبيين مشحالفين معهم طامحين في 
الحصول على مساعدتهم للوصول إلى أهداف وأطماع شخصية. . . 
فهل سوف يشبه الوم الأمس؟ إن غياب الامة جعلى كل حزلاء يلون 
بمصيرها. إذن من المهم أل تخدعنا الشعارات لان المهم هو حضور 
الناس وممارستهم لشأنهم حى يخاف الناس من لا يخاف الله وحتى 
ل تتكرر المآسي التي حدثت في غياب التاس . 
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المةلاصة 

إن ما نبخلص إليه في بحتنا أن الحكومة الدينية أو الحاكمية لله 
شعار ليس له في الحقيقة سند نص قرآني ولیس في سنة الرمسود 
المژكدة ما يدل عليه. كما ليس له سد تاريخي آخذا في الاعهار 
الأزمات التي مرت بهسا الدولة في السلام والتي جعلت التغير في 
اشخاصھها إا تعییشا من قل واحد او فګة محدودة أو عبر صسراع 
عسكري واستيلاء على الأمر بالقرة مما يجعل المبابعة من قبل عامة 
المسدمين ليس إلا التصديق على آمر واقع لا بغيسر فيه شيعا ولم 
بلعب هذا الشعار في أفضل الأحوال إلا تسويغ الحكم أو تسسويغ 
معارضة الحكم باستغلال المشأعر الدينية عند عامة المسلمين . فلماةا 


بظهر الوم مجددا؟ هن نفس الاسباب ام اسساب آری؟ م هذا 
ودا معا؟ . 


بادیء ڈی بدے آن التسمية نقسها التي تطلق على من يرضح هذا 
الشعار اليسوم تثيسر مشكلة ينبغي النظر فيها أولأًء إنهم يوصفون 
بال حزاب الإسلامية ولكن الحزب كما نعرف هو بالضرورة- وإن كان 
يجحمع جماعة تحت «عقيدة واحدة. إلا أنه يستبعسد سالضرورة 
آحرين » «عقيدة حذه الأحزاب كما تعلنها۔ مع افتراض حسن الشوابا۔ 
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الراسلام 4 مسال اليمكم 


هي الاسلام. ولكن الإسلام ليس عقيدة مقصورة على هذا الحزب أو 
ذاك. فاي حق بحتكر ما هو عام ماهو عقيدة كل المسلمين ‏ مما 
يقتضي القول بأنه إن كان هذا الحزب إسلامياً فيان من ليس ضبن 
لیس مسلما بما في ذلك الراب الآخحرى التي تدعي نفس الدعوةت 
وعن ليس ضمن الحزب من حقه أن يعتقد أن من حم في الحزب 
یسوا مسلمين نهم جصادر وك حقا عام بدون وجه حق ۽ ویهارسسوب 
حقاأ عاماً ليس مقصورا عليهمء ويطلقون حكما۔ تكفير غيرحم ۔ 
أي تسمية كانت - فالسا أصلا على نفي بقية المسلمين ومصادرة 
عقيدتهم » إضافة إلى أنه استخلال عقيدة عامة لأغراض خاصةء وتبلي 
هذه التسمية هو تبني هذا النفي وهذه المصادرة وهو آمر غير ملطقي ٠‏ 
وپانب الصواسه 


فهسل نسميهم آصوليين؟ وماةا تعني الأصولية؟ اليست تعني 
نفض الار وما تراكم من تفسيرات واجتهسادات وفهم للدين عبر 
التاريخ وحسب الظطروف والأحوال هذه التفسيرات وهذه الاجتهادات 
التي حلت اانا محل الأصول وصار لها من القدسية سا يغوق التص 
القرآني ٠‏ مع أنها ليست إلا فهم وتفسير واجحتهاد في الأصول لعبت فيه 
الذروف والحوال ومستوى التراكي المضاري والمعرفي دورأ هاما 
والأصولية تعني أن الواقع غير الواقع ٠‏ والظروف غير الظروف مما 
يعني الانطلاق مجدداً من الأصول لفهم جديد وتفسير واجتهساد يأحذ 
بظروف الواقع . إن كل مسلم واعي هو في حذه الحالة أصولي. منذ 
اللحطة اي يميز ليها بين ال“صول والمتخسراآت ‏ من أبحتهاد وتفسير 
وفهم - على آنها اجتهاد وفهم وتفسيسر بشري من اناس حڪمتهم في 
رژياهم ظروف العصسر وأحوال المجتسع وضرورات التاريخ فلا 
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الفا“ عة 


يقشدسها ولا تعيضه عن النهم والاجتهاد والتفسیسر آذ في الحسبان 
ظروف العصر وأحوال المجتمع وضرورات التاريخ » فلا تصدق إذين 
هذه التسمية لأآن من تعنيهم يقومون على أسس مخالفةء فهم يهدفون 
إلى فرض رؤبة معينة واجتهاد معين وتفسير محدد ويقدمونه في أحيان 
كثيرة عن الأصول نفسها 


فهال نطلق عليهم تسمية متطرفين دينين؟. 


اذا ڦي الاعتار اسول الإسلامء فإنه ل تطرف في الراسلام 
ول اعشدال ابض آي ل وسط نها إيمان بالل ورسله وکتبه آو لا 
إيمان إقامة الصلاة أو لا صلاق صوم رمضان أو لأ صوم. . . فماهو 
اتر فب في الإيماب وما هو الاعتدال؟ هل تة درحات بعضنا بن 
بالله أكثر أو أقل من بعضاا الآحر؟ هل بعضنا يصلي حمس أوقات 
والبعض الآخر يصلي ثلاث أو أربعم؟ هل بعضنا يصوم حت الضر وب 
والبعض الآخحر حتى الظهر أو العصر؟ حل بعضنا يصوم كل رمضان 
وألبعض الا خر بوم نحضة؟ , 

إذا أحذنا الإسلام على آنه اساسا الإيمان بالأصول فإن كل 
مسلم متطرف ومن لم يقم بالفروض بعضها أو كلها ليس معتدلاً وإنما 
مقصراً. إن التطرف عند هول التاس ‏ المعيين . ليس لانهم يؤمضشون 
بالاصول أكشر من غيرهم» ولكن لأنهم يعطون لانفسهم حق العقاب 
والشواب حق قتل الاس وتخريب العمرأن وتكفير من ليس محهم ٠‏ 
حق فرض رأبهم وفهمهم بالقوةء أن يجعلو! المسلمين بالقوة مسلمين 
على طريقتهم حم والقوة على هنذا الحو ليست من الأصول في 
شي ۾ فهذا ٳڏن لس تطرف ديني ۰ سل سي ء للدين إساءة بالغة ۔ لا 
إكراه في الدين - فكيف نقبل إكراء سسلم على ان پکون سلما على 
طريقة بعض المسلمين؟ إنه على الأكثر طرف سياسي ‏ باستعمال 
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السام وة الحڪم سسس نپ 


القوة ‏ من جماعة دات رؤية سياسية تستخل الدين لمكاتته عند اللاس 
لفرض حذه الرؤيبة متاقضة في فلك مدأ الإسالاح الأساسي 
«الشوري». وسن هنا تاي صفة التطرف : تعطل الشرريى وإحلال 
ألفوة ميحلها. 


إن التسمية الاكثر انطباقاً على واقع حالهمء وحم فرق وأحزاب 
وجحماعات تمختلف فيما بينها قدر اختلافها عن جمهور المسلمين» مما 
بيد وجهة نظرنا أن ما تختلف فيه لا نص فيه فهو اختلاف في أمور 
الدنيا وليس في الدين ء وبالتالي فهم يستغلون الدين سياسياً فهم إذن 
ماعات اا تیان السياسي اللدين .> أو زنادقة» فالزنديق هو اذى 
يظهر غير ما يبطن دينياًء فهم أيضاً بظهرون الدين ويبطلنون أطماح 
التسسلط . 


إن الالحتلاف في الرآي والفهم والاجتهاد ل ضرر منه بل النفسع 
إلا إذا ارتبط بالحكم» ومن حق كل مسلم أن يجتهدذ ويفهم ولكن 
ليس من حقه أن يقرض اجتهاده وفهمة سالفوةء سواء في هذا اللظام 
القائن أو عامة التاس أو جخماعات منهمء ولكن قد يعترض محترض 
بآن اللجوء إلى القوة والعنفب بترتب عليه مصادرة حق الرأي والاجتهاد 
والاحتلاف. ولكن من تاحية هذا ما تفعله هذه الجساعات نفسها 
لنفرض جدلاً نها لجأت إلى العنف والضوة لأنها ملحت هن ممارسة 
حق الرآي والاجتهاد بطريقة الشورى. ولكنها بسلوك طريق الع 
وآلقوة تصادر هي أيضا حى غيرهسا في ممارسة الشوري دون اللجصوء 
إلى العلف ممابيرر العنف الذي توابجحهه. وهنا نقم في دائرة العف 
المخلقة. ومن نلحية أخرى فإن حذه الوضعية ليست وضعية دينيةء سل 
سياسية تتعلق بالنظام السياسي ومدى تحسيده لإرادة الاس قدا كان 
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لنم ' 


النظام مستبداً فإنه مستبد في كل النواحي ء مما يجعل حل المشكلة أو 
الأزمة ليس «حكسومة دينية» قد تزيد الاستداد وطاةء بل شظام 
ديمقراطي فيه الأمة تمارس الشورى دونما حاجة إلى العنش والقوة. 
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عوامل وراء الظاهرة 


إن ظاهرة الاستغلال السياسي المنظم للدين. إذا حصرنا ثا 
في الزمن المعاصر - بدأت منذ حوالي حمسة عشر عاماً كظاهرة عامة 
لها اباد عالميةء وليس عمجرد حركة محدودة زماناً ومکانا فمن 
الملاحظ أنها تظهر في حضسارات مختلفة مسواء من حيث أصولها 
اللقافية أو من حيت مستوى تطورها الاقتصادي والاجتساعي ٠‏ سول 
أكانت مسيسحية أو إسلامية أو غير ذلك فهي تشر في کل مکان کردة 
فع عن أزمة اجتساعية تدعى حركات الا ستغطلال السياسي ڏنديرن ۰ 
آنها كشضت عر أسبابها العميقة فيسا وراه الأمراض الافتصسادية 
والسياسية والثقافية والبي من حلالها تظهر الازمة. 


إن هذه الظلاهرة لا تستشد إلى أسباب خحاصة فقط بالسالم 
الإسلامي حى وإن كان لها في بلاد الإسلام لوناً حاص فهي ظاهرة 
عالمية ولآنها كذلك يتخي البحث عن الأسباب العامة التي أدت إلى 
ظهورحا في كثير من المجتمعات رغم اختلاف هذه في الدين والثقافة 
والمستوى الاقتصادي . من الهشد ‏ الهندوس . إلى أوروبا المسيحية 
أي العالم الإسلامي . ويمكن تلخيص الأسباب العامة في + 
1 أزمة عام السبعين العالمية التي قضت على آليات التضامن الذي 
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الإسلام ومسالة الحكم 
كانت الدولة تقوم سه دوذة العشاية . وكشفت بالتالي عن القلق 
والبؤس الإنساني الذي لم يسيبق له مثل من بطالة وتضخم وفقر 
ومبحاعة وإدمان مخدرات وتجصارة الحتشس . في عائم كلما ارداد 
ثراة ارزداد فيه الفقر والمبحاعة. واتعكاسات ذلك على مستشوى 
الحياة وعلى رؤية المستقل» مما جحل في أحيان كشيرة البديل 
عن الياس التكوص إلى الماضي . 

2 فقدان الثقة في النظامين الر اسمالي والماركسي ٠‏ وتهافت النظامين 
الليسرالي والمار کسي . ومن ورائهما علمائتهما وعقلانتهمسا 
وة امل حادة فما فطعتا من وعود بإاسعاد اللانسات . وتاسیس 
مجحتمع فاضلل تسوده الصدالة ويعمه الرخاء وتحقيق البحنة على 
الأر شض . 

إن انهيار اليوتوبيا الليبراليةء واليوتوبيا الماركسية خلق فراغا 
روحيا اتا وجعل المجتمعات في مواجهة مجهول مما قادها 
إلى البحث عن تعريض . 

لو فقدت الثقة في النظام الرأسمالي فقعط لو تهافت النغظام 
الليسرالي فقط لربما كانت هذه الحركة المستغلة اليسوم للدين ‏ 
ماركسية أو مادية. . . أو غير ذللكف. لكر الماركسية والمادبة أفلستا 
مع فقدان التقة في النظام الليسرالي الرأسمالي ٠‏ فليس ثمة عزد 
لمن عاش نظام الوصاية الطبقية أو الحزبية إلا في الدين . 

3 عالم اليوم بخرج من المرحلة الصساعية التي آلفها الئاس وتعمود 
علیها واسس عليها مجحتمعاته وعلاقاته ليدخل في مرحلة جسدیدة 
ضشامطضة حیٹ العلاقات الاجتساعية والملاقات الدوليسة تعيش 
تحولاً لا نستطيع له تسمية إن حذا التسول بشعر به الاان ف 
أعماقه غريباًء عدفوعاً فيه بقوى يجهلهاء إنها قوي رأس الال 
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تحر ر من الرأسماليينء متجهاً إلى تكوين إمبراطورية عالمية 
صر المحتمعات قراين علي اعتانهسا امام هذه القورى 
المجهولة المنفلتة من السيطرة فإن التوجه إلى مواجهتها بقوى 
محهولة يصير أمراً لأ مر مثه. أآما الأسباب الخاصة بالعالم 
از سلامي فهي : 
إأضافة إلى ساذكرنا من أسباآب عامة تقعل ضعلا في السام 
اي سلامي باعتاره جزء من العالم ومعرض لکل ما ي شر في العالمء 
وحاصة ما يور في المجحتمعات المهيمنة على العالم سياسا واقتصادياً 
وعسكرياً وإعلامياً. . . الخء فإن هناك عوامل خاصة بالعالم 

اي وهي : 
- القمع والاضطهاد الذي تعر ض له المسدسون من غير المسلمين 
ي باراد شيرة مشل اأصين . الهند » ال تياد السوفيتي سابقا 
بوغسلافيا سابقاً- الوستاب ... الخ جع کن الضښر وري لی 
تنظیمات تمم الديني والسياسي ڏلدفاع عن المسلمين وحقوقهم 
من شاحية وتوحيدهم من ضاحية أخرى إن بقاء المسلمين في 
الإسلامي يجعلهم ايا الأضطهساد وورقة ولمبة الأحزاب 
و يجسعلهم یشاهدون مساحدهم تدمر وعقائدھم تهاب . 

2 ے تجحود الراسلام في مواجهة ال“ضطهاد والقىح امو جد للمسفمين 
کمسلمین إلى هوية قو مي وبس ديناً فقط. وهذا ليس فقط في 
مواجهة عدوا الاخرين.ء بل أبضا لمنح سياسة تذويب المسلمين 
في قوميات أخرى. والحيلولة دون التحول إلى آخرء وهذا وذاك 
يرجح إلى ميكانيزم اللدفاع عن الهوبة القومية: فهو سلاج في 
صراع اجتماعي كما هو ألحضال في اهنك . السو سشة » اأصسين > 
الاتحاد السوفييتي - سابقاً۔. 
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السام 3 مسال الیكم 


أسباب خاصة بالوطن العربي : 


1 إن مأساة عام 67 في مسواجحهة المدوان الصهيسوني المدعوم 
إمبيريالياء والإ حاط العام نتيجحة الهرائم والكوارت التي منيت بها 
الأنظمة السياسية العربيةء وخاصة الموصوفة بالتقدمية. والي 
سارعت في تازيم الحسالة الاجتماعيسة. خسالسطة الأوراق 
والابذيو لوجيات فاتحة الاب على مصراعيه للاحتبصاح المتستر 
سالدين . إن غياب الديمضراطة جل «الدين؛ السام السو حسد 
لبلو رة الا -حشجحاج السياسي . 


2 - تقلص السد القومي» والدولة القومية أمنية لم تر الور بعد 
ل و کی الدولة الو طية , ق ند٠‏ الحر أوسسة ن الدولة القومية 
المتتظرة والدولة الوطية الغامضة. أعطى انطاعا بفشل الحل 
القومي والحل النوطني معا وفتح المجال أسام الادعاء بالحل 

3 « الفشل في تطيق فعلي لحمعارات الاشتراكية والمدالة. والحرية 
الراجع من ناحية إلى تحولها۔ قل الأوان ‏ إلى أنظلمة سياسيسة 

4 سوه ال دارة وانتشار اقساد ونی و انت اة واتتادبة 
د اة وخارية مغر صله لم براع ھا الواقسح سض اة يڀ میحان 
التنمبة الافتصاديةء والذي تر جم في أزمة اقتصادية تمس العمسل 
والغذاء وضر ورات اليا الأخرى. ولسنا نالخ إذا ار جحعتا ما 
يحدث في الجزائر إلى فشل الصناعة النقلية وتفريخ الريف. 
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5 ظطروف تكون الدولة الوطية غداة الاستقلال أدت إلى عدم 
وضوح التنظيم السياسي والاقتصادي وغموض مفهوم الدولة 
ودورها وحقوقها وواجباتها في المجتمع العصربي فهي ليست في 
أغلب الأحوال غير أسر حاكمة. أضضف إلى ذلك عدم الاستقرار 
السياسي . والتقذات الحادة في النظم السيأسيبة اأذعر ية ؛ وس تة 
وكثرة التغيرات القانونية والإدارية مما جعل لاأ شيء بستقر› 
و فسح المحال للارتداد حيث جعل ذلك الدين اللات السوحيد في 
خضم التغير انت السريعة والمتلاحقة. 


6 القمع الثقافي وعدم التدوع في الآراء والأفكار جعل النوسط 
اللقافي ينقسم إلى قسمين : الثقافة الرسمية والتقافة الإرثة. ثقافة 
الحكومة وثقافة التراث الماضي . واستخدم الأنظمة للمساجحد 
سياسياً. هذا مناخ صالح التسيس الإسلام. فإذا أضفدا أن بعث 
التراث الماضي والشوسع فيه باعجاره أقل ضسرراً للأنظمة 
السياسية المرية من الأفكار التقدمية» فقامت دور نشره وتدفقت 
کتبه على وسط ثقافي معاصر حش او غير موجود اساسا قد آدی 
ليس فقط إلي نشر ملفاته وكتبهء بل أيضاً إلى بعث المشاخ 
اللقافي واڏنفسي للزمن الذي كت فيه هذه المؤلغات. فا غرأية 
إذن أن نعيش مناخ الفتنة الكبرى مبحدداء فقد هيأنا لها أنفستاء 
لقد وجدنا أنفسنا۔ يوماً- في زينارة عمل لبلد إسلامي - نناقش 
اة على ين آي لالب بالخلافة, لان المناخ الثقأفي في ذلك 
الد کان مشغولا بهذا السؤاك وتخرج المظاهر ات تندد بمعاوية 
ومكتوب على حتفيات السبيل . اشرب والعن معاوية؟1 وهسذا 
بیحدذنث عام p99‏ 


إن المبالغة في إحياء التراث يعني بعث السلبيات أيضاً 
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التي ارتبطت به في حیتهاء كما بعني بصت العفلية والمناخ الذي 
كان متاخ الترانث في زمانهء خاصة على أرضية من ثقافة معصاصرة 
هة فة أو تير موحودة, 
ب اضفر السفهوم الشدر ي وألسفأة الضدفر ية في امجدتسح العسر بي 

. vv 

بی سپاسي ٣‏ فاأنعغلية ادر به تاشم انطضان السياسي . الم 
يقل أحد خحلقاء ي أمية «أن القدرية دين الملولك»؟. 

E E‏ العم وس يته , وشساس دوج التشد والعضةتة 
والضحالة الثقافية والتهريج الإعلامي . 


العبجر مام المشك لات والصعوبات ویحث بعحض 
الأنسظمة وأصحساب القوة عن ميسرر لهذا العجسز يعقهم عن 
المسىۋولية . 

النوهن السياسي » وانعدام الوعي ء لان الوعي ليس في 
صالح كثير من الأنظمة. 

- الضغوط الخارجية السياسية والحضارية . 

8 غياب الحوار اشدبمقر اطي وحصضوق الإنسان وعسدم تقنين شورى 
الأمة بشكل يجعل الأمة «أو الشعب» سيد أمره ومصيرهء أدى إلى 
اللبجصوء إلى السرية والمنف كأسلوب وحيد للحوارء فمحشت 
القتابل محل المتطق. والرشاشات محل العضل. وجعل اللظام 
السيساسي مباشرة في موأاجهسة مع حسركاث الاستضغال السياسي 
للدين مما يقسم المجحتمع إلى قسمين . . . ومرجله. .؟! 

9 الموقف من الحضارة الغربية سلباً وإيجاباً متناقضاً حذرياً فهي 
مرغوبة ومرفوضة في نفس الوقت فهي لا رتباطها بالاستحمار 
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وما عرض له الوطن العربي من تشتيت وإذلال ومهائة واستنزاف 
وما لا يزال يتعرض له نظر إلبها على أنها حضارة غارزيةء لست 
إل امتداد لأهداف و أطماع الاستعمار . وكرم عن ناحبة أخرى 
نظرا لضر ورات المصر والحياة كسان لا بد من الأخحذ بها 
وإتجازاتها ليس من الممكن الاستغنا عنهسا ولكن آي أذ 
بالإنجازات الغربية لن يحون صافاً من تأثيرات يمارسها على 
المبحتمع العربي . هذا الموقف المتناقض حو سبب النشل الحالي 
ولیس مستوی ذكکاء العرب أو عقلياتهم . إذ لا استطاع المسلموت 
الأخذ بالحضارة الغربية واستيعابها لببدأوا الانطلاق ولا استطاعو! 
الأستغناء عنها. 


حذا الموقف المتناقض يفسر ويترجم اجتماعيناً في الصراح 
بين من يرون الأخذ بالحضارة الغريية ومن يرفضونها دون يديسل 
حققي ممسا بڙدي لي الشلل والسركود رغم اتی اد ؛للات 

وعشر ابت المصامعات . 

0 . ما تتعرض له الهوية القومية والمشاعر الدبية من استفرار 
ومهانة على يد الغرب - المسيحي . قدم الخبار المشار إليه 
في رقم (3) على أنه إما فقدان الهوية القومية وتكبد الفرا 
الروحي أو رفض الحضارة الواردق مما جعل الألضلية 
للهوبة والمشاعر الديية باي شمن عندما بدا ان ي حل اسر 
مستحياا بانهيار الحل القومي - سياسياً۔. 

1 . ولا يجب أن تسى في النهاية أن كيرا من الأنظطمة مسؤولة عن 
ظاهرة استخلال الدين سیاسي ڏس فق بدعمها ت الحر كات 
الصراع والتنافس بين الأنظمة العسربيةء وقد شاسدنا هذا في 
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نفسها ضحية. وأيضاً لآنها هي نفسها بالغت أحياناً جداً في 
اد ا الا حتمام بائدین . رة في تامار ٠‏ تصالسها وکد؟ 
فعل النظام قي الجسز اثر جين استخدم المساجسد للدعاية لنضسهة 
وتر و يبح سہاساته ‏ إن استخلال الدیں لصاح نظام ما قائم پیج" 


2 - وقي كل الأحوال. فإن وراء ما نشهده في اقطارشا العربية من 
أصداث دامية وفتن. وإن رفع فيها شمار اللحاكمية لث أو 
الحكومة النديية. أو الحكم بسا أثرل اله فإنهاترجع في 
الحقيقة إلى أزمة في الشرعية السياسية. إن قلة قليلة جسدا من 
اليحكام العرب من يستطيم الافتخار بطريضة مجه إلى الحكم . 
مما يبحمل الغموض يكتنف الشرعية السياسية في معظم الأنظة 
العمربيةء تساسا على قدم المساواة مع غسوض «الشرعية 


األديشة» . 


لماذا ظاهرة الاستغلال السيناسي للدين في أوروبا رغم قوتها 
وإمكانباتها لم تظهر على الحو السذي ظهسرت يه في السالم 
افر سلاامي . ؟ 


١‏ - تجصذر الديمضراطية التعصددية ۔ مهما كانت سلياتهھاء۔ تمشح 
ال"ستغلال السياسي للدين عن التحسول إلى العنف. وتحول دون 
أغراءات السيطرة على المجحتمع بدعوى ديية. فهو أن حاول لن 
بڪون في مواجهة نظام فقط. بل في مواجهسة قاعدة اجتماعية 
عر بضة نسيبا مما يضطره إلى دخول اللعبة الديمقراطة كخيار 
ود . 


کا 
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عامل ورا الخاهرة 


2 = ودا سا دخ اللعبة الديمشراطية فان تمحذر المشلاية واذروح 
العذمية. والجس النشدي في المجتمسم يد من انتشسار هده 
الظاحرة وما يرتبط بها من لا عقلاية. ويجعلها دبمقراطا في 
و صم الاجر . 

3 - فصل الدولة عن الكنيسة تم يتجاح مذ حوالي قرنين من الزمان 
مسبسپب وجود كيسة مجن ذلك الشعليم واللقافة ت پکو ضا دين 
عن تأثير الكيسة وبانتالي في مشسای من ال ستضاال السيساسي 
دين . 

4 - وود وسط عريض من جماعات المشقغين والملمساه والأديسا 
هذا أذذدور . 

هذا الوسط الثقافي المشبع بالعقلانية المسلح بالروح اللقدية 
صار حاجزا أمام انفراد مستغلي الدين بالمجتمع.ء وحال دون انقسام 


مقتر سحات حل الأزمة : 

1 .. لما كان الأستغلال السياسي للدين . إلى حد كبير. نتيجة أزمة في 
الشرعية السياسيةء وغياب الديمقراطيةء إإن الظاهرة سوف تستمر 
ما استمرت هذه الأزمة دون حل وما استمر غياب الديمقراطية . 
لذلك فان الرصول إلى نظام يستند إلى شرعية واضحةء وتحقينق 
الديمغراطة هو العملاح الود ولا بكفي لذلك مجرد إعلان 
النواياء فلقد رأينا أن الاقتال كان في تاريخناء إلى حد بعيد. 
لان الشوري لم تقئنء إذن لا بد من تقنين المشورى ليصدر النظام 
عن شر عية مصدرها المة و«الشعيه. 
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2 وسا يترتب على تقنين الشسورى تحديد مفهسوم الندولةء شكلها 
وواجساتها نسو المواطنين وحقوقها عليهم. وآلياتهاء وإالحداث 
اجساع حول ذلك وما يتطلبه حا عن تضم عقااي وقعأنل 
للإدارة وإبعاد كل مظاهر اللاعقلانية عنهساء وضرورة قيبام الدولة 
بواجباتها. إن أي فراخ ينجم عن تقاعد الندولة سسوف يملاه 
المستخلوت للدين» أو غيرهم. فغياب الدولة لا يحي ضسرورة 
حرية المواطنء بل ربمايعني فراغا تملاأه جماعات أخرى. 
جماعات ال“ستخلال الديني للسياسة لست أسوأها وأآي غمسوض 
في مفهوم الدولة سوف يسهل مواجهته بمفهوم غامض عن دولة 
ديية إن من أسباب انتشار ظاهسرة الاستضلال السياسي للدين 
انسحاب الدولة أو تقاعدهاء دون أن يسبق ذلك إعداد المواطن 
القادر على الاعتماد على نفسه فجاة أحياناً من الدولة كل شيء 
إلى الدولة ل سي ء. مما عل اللجوء إلى «الدين»x‏ ليس حاجة 
روسحية بقدر ما هو بديل عن غياب الدولة. 


3 - ضرورة احتانث الفساد بكل أنواعه وخاصة بين أطر الدولة وتقر يب 
الهوة بين الأثرياء والفغراء. 

4 العمل على حل المشكلات الاجتماعية وخاصة الا قتصادية. 
فالأزمة حي أيضاً أزمة اجتماعية حتى وإن تلونت بشعارات دينية. 

5 سجس المواطن يجس فعلبا أنه سيد مصيرهء وإ السشوشة في 
لحذمته ولیس همه . واي خلل في هذا بژدى إلى تسرب ظطاهسرة 
ال"ستغلال السياسي لندين . 

6 الاهتمام بالتعليم من الابتدائي إلى الجامعي ليس كما فقط بل 
كيقاً أيضا وخاصة المعلم قبل المنهج . 
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_ نسر العقلائيسة والروح العلمية خحاصة وإن الإسلام لا 
ابا - اتجصدير دو النقد وتفلبصس مسال کل ما کله اي 
ينقاض الروح العلمية والعفلانية » وينشر اللاعقلائية والخيال. 
7 . الاهتمام باللقافة العلمية والفلسفية وإنتاج العقل عموماً لمع 
التعقن الذى هو مناخ صالح لاستغلال الدين اتداء من الشعردة 
إلى السماسة. 
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ي و س ت الرسول 4 auras rnrnrnnrnnnrnannnanrnanen‏ 


التشريح حق الأمة suena runners r.‏ 
لماذا تمجيد الخلافة؟ ns‏ 


HENE EFE NFP HN FHF HF Bh PF HH HEH HFH HPH EHF WHE EM HI HOEY HE HS HWH MHA FH EH Hk ايف ةة‎ 
Nasan nnnmunnaHrn numer Sn عوامل ورا الضظاهرة‎ 
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طبع ٠‏ بمطبعة الدار الجمأهيربة للنشر والتوزيح والإملان 


ممراتة - الجماهيرية العريية الليببة الشهيبة الإشتراكية العام 
صب 17459 میرق [طکس) 300968 مطبوعات 


شت! الکتاب 


لاشاث أن القرآأن نص على الشورى» وإن هذه الشورى 
تتعلسق بآمور الناس وني هذا ييز واضح بون الديشضسي 
والدنيوي » ولكن لاآن الشورى ل تقنن وتعددت آساليب 
تمارستها » وعطلت أحيانا » ما جعل الأزمة لا مفر متها 
تقريباً عند تنتصيب كل خليفة إلى أن عطلتها الوراثة . 
هذه الأزمات ابتداء من سقيفة بني ساعدة » ومعارضة 
علي لخلافة أبى بكر وعمر ثم مقتل عشان والفتنة الكبرى 
التي تلت ذلك أكدت على وجود فراغ في الحانب السياسي 
أ يتطرق إليه القرآن › سا يعني أن مسألة الحكم تركت 
عمدآللناس عل أا تخص الناس وليسست مسألة دينية» 
وشذا عجزت وتعجز كل دعوات الحاكمية لله عن تقدیم 
دلیسل قراني على وجود نظام حكسم دينسي . 


ألا الج ماهير لسر و التو زيه و ألأعلان 


مصعراتة البماهير ية العطلمس 


Fo: www .alimostafa. com 


